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 الإهداء

ى مَن كلَّل العرق جبينه، وشققت الأيام يديه، إلى من علمني أن الأعمال الكبيرة لا تتمُّ إل

إلا بالصبر والعزيمة والإصرار، إلى والدي أطال الله بقاءه، وألبسه ثوب الصحة والعافية، ومتعني 

 رسه.غ، أهديه ثمرة من ثمار هببر  

ها في ظلام الدهر على توطرز  ،اق الصبرإلى مَنْ نذرت عمرها في أداء رسالة صنعتها من أور 

لصحة والعافية، ومتَّعني سراج الأمل بلا فُتور أو كلل، إلى أمي أطال الله بقاءها، وألبسها ثوب ا

 ، أهديها ثمرة من ثمار غرسها.ببر ها

 ، سندي وعوني على نائبات الدهر إخوتي الأحبةجانبي في السراء والضراء إلى الذين وقفوا إلى

 الله.حفظهم 

لى جو  ،الإعزاء بيإلى أصدقائي ورفقاء دربي، إلى زملائي في العمل، إلى طلاَّ   ع من أحبني.يما 

 مني، وأنار شمعة علم في حياتي، إلى الشموع التي تحترق لتنير درب الآخرين.إلى من علَّ 

 الإسلام القادم.  إلى الشهداء أصحاب الفضل والعطاء، الذين أحيوا الأمل للمجد وعز  

 لى الأسود الرابضة خلف القضبان.إ

 إلى كل من له فضل عليّ.

إليهم جميعاً أهدي ثمرة بحثي هذا، داعياً المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي، وأن 

 المسلمين إنه جواد كريم.و  لإسلاما ينفع به
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 شكر وتقدير

 ى آله وصحبهرسول الله محمد وعل  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على

 وبعد: أجمعين

وامتثالًا لقول النبي من هذا المنطلق، ،    (1)چۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  چقال تعالى: 

. ومن باب رد الجميل لأهله، (2) (الله يشكر لا الناس يشكر لا من) صلى الله عليه وسلم:

ي ومعلمي واعترافاً مني لأهل الفضل بفضلهم، فإنني أتوجه بجزيل الشكر والعرفان لأستاذ

الفاضل الأستاذ الدكتور: حسين مطاوع الترتوري حفظه الله ورعاه وبارك في عمره، ونفع الله 

بعلمه الإسلام والمسلمين، حيث بذل جهده المشكور، وأوقاته الثمينة في الإشراف على هذه 

اً الرسالة على هذه الصورة، فوجدته ناصحهذه إخراج  سالة، فكان له الفضل بعد الله فيالر 

ومرشداً وموجهاً، فجزاه الله خير الجزاء، وأرجو أن أكون من العلم الذي ينتفع به، وأنفع به الناس، 

 فأكون ثمرة غرس سقاها ورعاها.

أيمن عبد الحميد  والدكتور: ،أحمد اسماعيل عبد الجواد :لدكتوركر والتقدير لوأتقدم بالش

ما لي النصح والإرشاد، وأسال الله أن يجعل على تفضلهما بقبول مناقشة رسالتي وبذله ،البدارين

 ذلك في ميزان حسناتهما.

                                                           
 (. ٠٦سورة الرحمن: آية )  (1)
محمد بن ، الترمذي سنن،  دار الكتاب العربي ـ بيروت (،4٦4/ 4)، سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود (2)

 حديث هذا: الترمذي قالبيروت.  –( الناشر: دار إحياء التراث العربي 443/ 4) عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي،
 صحيح. حسن
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ضنتني في رحابها، ممثلة تحاكما أنني أتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعة الخليل التي 

، وأخص بالذكر كلية والعمداء وكافة المدرسين فيها برئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة،

لت أقوالهم نوراً ساطعاً ومنهجاً رفيعاً في العطاء، فكان الشريعة ومحاضريها الذين كانت وما زا

 لهم علينا الكثير من الفضل.

ولا أنسى الشيخ رامي سلهب الذي أشار علي بعنوان هذه الرسالة وكان ممن وقف إلى 

 جانبي وساندني طوال فترة كتابة هذه الرسالة فله مني كل الشكر والتقدير.

 على بشائر العويويي، والأخ شاكر الجعبري، والأخت يلولا أنسى الدكتور عبد الله عس

 الشكر والتقدير. الدعم الذي قدموه لي فلهم مني

ذكر اسمه. لكل هؤلاء أقدم  وفاتنيم معونة هم، ونصح وقدَّ أسوالتمس العذر لكل من 

مع الذين أنعم الله عليهم شكري وتقديري، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، وأن نكون 

 من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أُولئِك رفيقا. 
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 ملخص الرسالة

 الوكالة في مسائل الأحوال الشخصية دراسة مقارنة"،جاءت هذه الرسالة بعنوان" 

 من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة: تتكونو 

 موضوع والمنهجية التي التزم بها.تحدث الباحث فيها عن أهمية الف: المقدمةأما 

، "وموضوعاتها الشخصية الأحوال ومفهوم الوكالة ماهية" :: بعنوانالفصل الأولفكان 

تناول فيه الباحث تعريف الوكالة لغة واصطلاحاً ومشروعيتها، والألفاظ ذات الصلة بالوكالة،  وقد

حوال الشخصية ونشأة هذا وأركانها وطرق انتهائها، ثم تطرق الباحث إلى تعريف مصطلح الأ

 المصطلح وموضوعاته.

" الوكالة في عقد الزواج" وقد تناول فيه الباحث تعريف  :بعنوان: فكان أما الفصل الثاني

في عقد النكاح، ثم تناول الباحث مسائل  مغيرهتوكيل الزوج والولي والمرأة الزواج، ثم بيان حكم 

ي الوكيل طرفي العقد، وتوكيل الوكيل غيره، وتوكيل متفرقة في التوكيل في عقد النكاح وهي: تول

 .ل المُحْرِمالصبي، وتوكي

" الوكالة في فُرَق عقد الزواج" وقد تناول فيه الباحث : بعنوان فكان الفصل الثالث:أما 

بيان آراء الفقهاء في ق ومشروعيته، و ف الطلاَّ يتعر  تعريف فُرق الزواج وموضوعاته، ثم بيان

في الطلاق، ثم تطرق الباحث إلى تعريف وبيان حكم كل من التوكيل في  مشروعية التوكيل

 الخلع واللعان والإيلاء والظهار والرجعة. 
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تناول فيه الباحث تعريف  " الوكالة في الوصية والوقف" :بعنوانفكان  الفصل الرابع:أما 

ييف الفقهي الوصية ومشروعيتها، وتوكيل الوصي غيره، ثم تعريف الوقف ومشروعيته، والتك

 للناظر على الوقف، والتوكيل في النظر على الوقف.

به في المعمول م 139٠وتضمنت الرسالة موقف قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 

  وُجد للقانون نص في المسألة. ئل إنهذه المسا الضفة الغربية من

، وفي النهاية إليه من نتائج وتوصيات صَ لُ ل فيها ما خَ ثم وضع الباحث خاتمة سجَّ 

صية ف ملاحق للرسالة وهي عبارة عن نماذج تطبيقية للوكالة في مسائل الأحوال الشخاأض

 .قة في المحاكم الشرعية في الضفة الغربيةالمطب
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The summary of the thesis 

The title of this thesis is, (the deputyship (proxy) in personal status 
issues a comparative study.) the thesis consists of an introduction, 
four chapters and a conclusion. 

1) The introduction : 
The researcher highlighted the importance of this subject 
"deputyship" and the methodology that he followed and committed 
himself to. 

2) Chapter One :  
The title of this chapter is :  
(Deputyship and the concept of the personal status and other    
          related subjects ) .  
The researcher elaborated on the definition of (deputyship (proxy), 
explaining both the denotation of the word and the deep meaning 
properly according to the Islamic rules, in addition to all related 
words to the concept of (deputyship), its basis and origin.  

3) Chapter Two : 
The title of this chapter is:  
                  (deputyship to the contraction of marriage ) . 
 The researcher explained the definition of marriage and the 
provision of authorizing other foreign people in the bride's, groom's 
contraction of marriage. He explained other issues including 
authorizing different kinds of people in the contraction of marriage 
such as adults, kids and foreigners. 
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4) Chapter Three : 
The title of this chapter is: ( Deputyship in divorcing ) . 
The researcher explained the definition of divorcing and other 
doctrine issues, such as the viewpoints of legal experts (legists). 
He explained the definition of divorcing and its legitimacy and 
viewpoints of legal experts of divorcing. He pointed out whether it is 
possible to authorize other people in divorcing and authorizing one's 
wife or not . 

5) Chapter Four : 
The title of this chapter is: (Deputyship of the will "legacy").  
The researcher explained the definition of the will and its legitimacy. 
He explained whether we can authorize the executor other foreign 
people. He talked about the Islamic religious endowments and its 
legitimacy. 
Finally, the thesis includes the position of the Jordanian personal 
status law for the year 1976 which is being applied in the West 
Bank nowadays. 

6) The conclusion : 

The researcher came up with many useful recommendations and 
results. He also attached an appendix that includes samples of real 
deputyship applied in courts. 
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 الرحيم الرحمن الله بسم

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسّلام على سي دنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام       

 المتقين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الد ين، وبعد : 

ع المهمّة في الحياة العمليّة ويحتاجه النّاس في معاملاتهم فإنَّ عَقْد الوكالة يُعتبر من المواضي 

ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  چ : قوله عز وجلوفيه معنى التعاون الذي أمرنا الله به في  ،وأحوالهم

چئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېئې  ئې  ئىئى  ئى     ی  ی  ی  
(1). 

بعض أعماله وفيه التيسير على الناس في واقع حياتهم فالإنسان قد يحتاج إلى من يساعده في 

عماله، أولا يستطيع أن يقضي جميع حاجاته بنفسه، ولذلك يلجأ إلى توكيل غيره للقيام ببعض 

ة واللّسان، والفصاحة والبيان، ما يجعله جَ ومنهم مَن يكون صاحب حق، ولكنه لم يؤتَ من الحُ 

لب باطله منه في حجته، فيق قوىدافع عن نفسه، وقد يكون خصمه أظهر حقه ويقادراً على أن يُ 

، تَخْتَصِمُون إِنَّكم :" ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلمحقاً   أَلْحَنَ  يكون أَن بَعْضَكُمْ  وَلَعَلَّ  إِلَيَّ

تِهِ   فلا شَيْئًا، أَخيه حَق   من له قَطعتُ  فمن منه، أَسمعُ  ممَّا نَحْو   على له فَأَقْضِيَ  بعض، من بِحُجَّ

 .  (2)" النَّار من قِطْعَةً  به له أَقْطَعُ  فَإِنَّمَا يَأْخُذْهُ،

الأحوال الشخصية؛ لأجل ذلك ومن صور الوكالة التي يحتاجها الناس الوكالة في مسائل      

) الوكالة في مسائل الأحوال الشخصية دراسة  :ه الرسالةهذأن يكون موضوع  رأى الباحث

 . الشرعي درجة الماجستير في القضاءتقدم به لاستكمال يعنواناً مقارنة ( 
                                                           

 .( 2) آية: سورة المائدة  (1)
، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلم بن الحجاج صحيح مسلم (2)

 بيروت.  –دار إحياء التراث العربي ، حققه: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: (1449/ 4)أبو الحسن القشيري النيسابوري، 



11 
 

 اختيار الموضوع ابسبأ 

 أهمّها : ،ةالباحث لهذا الموضوع لأسباب عدَّ يرجع اختيار

قضايا  من قضية يعالج _ أنَّه موضوعٌ عمليٌّ يَمسُّ حياة كل فرد من أفراد المجتمع، كونه1

ليلي الخبرة في والمحافظة على حقوق الآخرين ق ،والتيسير على الناس ،التعاون الاجتماعي

 .فاع عن حقوقهمالد

في بحث موضوع ذي علاقة بتخصص القضاء الشرعي والتعرف على آراء الفقهاء  الرَّغبة_ 2

 .  لوكالة في مسائل الأحوال الشخصيةفي أحكام ا

أهمية الموضوع فإنّ مسائله متفرقة في ثنايا كتب الفقه وكتب الأحوال  _على الرّغم من4

من أنه ستقل يجمع شتات هذا الموضوع فوجدت الشخصية ولا يوجد _ حسب علمي _ مؤلف م

 . ارسالة مستقلة يسهل الرجوع إليه المناسب أن أجمع أهم هذه المسائل في

  أهداف البحث 

 : لى تحقيق ما يأتيإالبحث  هدفي

 .اها، وأركانها، وشروطها، وأحكامه_ بيان معنى الوكالة، وأنواع1

ض آراء العلماء فيها وبيان ة بأحكام الوكالة وعر مسائل الأحوال الشخصية المتعلق أهمع مْ _ جَ  2

في ولو بشيء يسير، منها في رسالة مستقلة يسهل الرجوع إليها، من باب المساهمة  جحالرا

 . لعلم وأهلهاخدمة 

المعمول به في الضفة  م139٠وال الشخصية الأردني لعام _ توضيح موقف قانون الأح 4

 نون نص في المسألة. للقائل إن وجد الغربية في هذه المسا
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 الدراسات السابقة 

في الكتب الفقهية القديمة والحديثة في أبواب متناثرة، وهذه  توجد موضوعات هذا البحث  

 -طلاعه افي حدود  -الكتب والمؤلفات تكلمت عن أحكام الوكالة بشكل عام، ولم يجد الباحث 

طرق هذا  واحداً  كتاباً إلا صية موضوع الوكالة في مسائل الأحوال الشخبحثاً مستقلًا في 

الموضوع في ثنايا كتابه في عناوين مستقلة على شكل فروع، وهذا الكتاب رسالة مقدمة للحصول 

جامعة الإمام محمد بن سعود  -على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء في الرياض 

( اعداد : محمد بن علي  ميالوكالة في الفقه الإسلاهـ، وهو بعنوان : ) 1434الإسلامية لعام 

 نترنت .على الإ pdf( صفحة موجود بصيغة  39السبيهين، وهو كتاب يقع في ) 

 وقد جعل الباب الأول في فصلين، -أربعة أبواب وخاتمه  قد قسَّم المؤلف كتابه إلىو 

وأوضح في الفصل الأول معنى الوكالة عند علماء اللغة وتعريفها عند علماء الشريعة وبين 

 ثم بين أركان الوكالة على جهة الإجمال.  لمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي،ا

ن وبيَّ  أما الفصل الثاني فذكر فيه : حكم الوكالة ودليله من الكتاب والسنة والإجماع،

 كما ذكر إطلاق الوكالة وعمومها وحكم ذلك وتقييده. حكمة تشريع الوكالة،

 : مستقلاً  لة وجعل لكل ركن منها فصلاً وتكلم في الباب الثاني عن أركان الوكا

شروط الموكل،  ، أما الفصل الثاني فذكر فيه:وقبولاً  الفصل الأول منه: صيغة التوكيل إيجاباً 

بين فيه الشروط التي يجب توفرها في الشيء الموكل فيه، وأوضح ما ف :ثالثوأما الفصل ال

وحدود ومعاملات وخصومات لا يصح التوكيل فيه من : عبادات  يصح التوكيل فيه وما

 وأحوال شخصية .

 .يقع بين الموكل ووكيله من اختلاف: حكم ما ثالث فقد أوضح فيهأما الباب ال
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وقد جعل ، : الفرق بين الشخصية الحقيقية والشخصية الاعتباريةالباب الرابع أوضح فيه

 الخاتمة للمقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون في بعض أحكام الوكالة.

قد تكلم الباحث عن الوكالة في الأحوال الشخصية تحت عنوان ) ما يصح التوكيل فيه و 

 :تكلم عن الوكالة في بعض مسائل الأحوال الشخصية مثلو وما لا يصح التوكيل فيه( 

بذكر  الوكالة في الزواج والطلاق والخلع والرجعة والإيلاء والظهار ولكن بشكل مختصر جداً 

الخلاف يذكر الآراء دون توضيح أسباب الخلاف والأدلة التي اعتمد  ، وفي حالآراء العلماء

 عليها العلماء. 

ح آراء وضَّ في هذه المسائل وزاد عليها و  ز بحثي بأنه تَوسَّع في بيان الوكالةوقد تميَّ 

ثم بيان  ستطاعة،في هذه المسائل بقدر الاوالترجيح  ،وأسباب الخلاف ،وأدلتهم ،العلماء

لمحاكم الشرعية في م المعمول به في ا139٠حوال الشخصية الأردني لعام موقف قانون الأ

نماذج المطبقة في المحاكم الشرعية ليسهل الرجوع الوطرح بعض  ،إن وُجد الضفة الغربية

 إليها. 
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  حدود الدراسة 

لفقه الباحث لجملة من أحكام الوكالة وجد أن لها مسائل كثيرة في جميع أبواب ا عِ بُ تَ _ من تَ 1

وقد اقتصر الباحث على  ،بحيث لا يمكن جمعها في رسالة واحدة بل تحتاج إلى عدة رسائل

أن يكتب في باب واحد من هذه الابواب في مسائل الأحوال الشخصية لما يتناسب مع 

 تخصصه في القضاء الشرعي . 

ع الباحث أحكام الوكالة في مسائل الأحوال الشخصية مما يستطي جُل_سيتناول هذا البحث 2

 عليها. الوقوف

م المعمول به في الضفة 139٠موقف قانون الأحوال الشَّخصية الأردني لعام _ توضيح  4

 ، إن وجد في القانون نص علىالغربية في المسائل التي أشار لها القانون في موضوع الوكالة

 المسألة.

 منهج البحث: 

جين الاستقرائي والاستنباطي، وذلك وفق المنهج الوصفيّ مع الاستفادة من المنهالباحث بع تَّ إ

 الإجراءات الآتية :

لأخذ كل قول من مصدره _ الرجوع إلى المصادر المعتمدة لكل مذهب من المذاهب الفقهية؛ 1

وأذكر تفاصيل الكتاب للمرة  مع الاستفادة من الكتب المطبوعة والمكتبات الالكترونية، ،ما أمكن

 كر الكتاب والمؤلف مع ذكر الجزء والصفحة. فإذا تكرر أكتفي بذ ،الأولى فقط

_ ذكر أدلة كل مذهب وبيان وجه الدّلالة مع المناقشة والترجيح تبعاً لقوة الدَّليل في المسائل 2

 .ما أمكن المختلف فيها
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 توثيق الآيات القرآنية الواردة في البحث بذكر اسم السورة ورقم الآية ._ 4

لواردة في البحث، فإنْ كانت في الصحيحين، أو أحدهما، أكتفي _ تخريج الأحاديث النَّبويَّة ا4

ذا كان الحديث في غيرهما فيتم تخريجه مع الحكم عليه.  ،بالعزو إليهما أو إلى أحدهما  وا 

 جوع إلى معاجم اللّغة والفقه، للتّعريف بالمصطلحات الغريبة الواردة في البحث. _ الر 5

 .لام غير المشهورينالترجمة للأع_ ٠

_ في بعض المواطن لم اتوسع في ذكر آراء الفقهاء على اعتبار أنها ليست من صلب البحث 9

 واقتصرت على ذكر بعضها.

م المعمول به  في الضفة الغربية 139٠الأردني لعام  ذكر موقف قانون الأحوال الشَّخصية _9

 في المسائل التي أشار لها.

 والمصادر والمراجع، والموضوعات. ، ، والأعلامعمل فهارس للآيات، والأحاديث_ 3

 : خطة البحث 

 ، وذلك على النحو الآتي: تتكون خطة البحث من مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة

 :  المقدمة

وحدود الدراسة،  ،ب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقةاسبأوتحتوي على: أهمية البحث، و 

 .ومنهج البحث، وخطة البحث
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  وكالة ومفهوم الأحوال الشخصية وموضوعاتها،الفصل الأول : ماهية ال

  وفيه ثلاثة مباحث:

  :، وفيه ثلاثة مطالبالمبحث الأول : تعريف الوكالة ومشروعيتها

  .: تعريف الوكالة لغة واصطلاحاً ولالمطلب الأ    

 .المطلب الثاني: مشروعية الوكالة    

 : الألفاظ ذات الصلة بالوكالة.المطلب الثالث   

  :أربعة مطالبوفيه ، : مقومات الوكالةث الثانيالمبح

  المطلب الأول: أركان الوكالة

 المطلب الثاني: شروط الوكالة.

 المطلب الثالث: أنواع الوكالة.

 . : طرق انتهاء الوكالةرابعالمطلب ال

 : وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثالث : تعريف بالأحوال الشخصية وموضوعاتها

 .يف الأحوال الشخصية لغة واصطلاحاً المطلب الأول: تعر 

 المطلب الثاني: نشأة مصطلح الأحوال الشخصية. 

 .الأحوال الشخصيةمصطلح المطلب الثالث: موضوعات 

 : الوكالة في عقد الزواج،  ثانيالفصل ال
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 وفيه خمسة مباحث :

 تعريف الزواج لغة واصطلاحا، ومشروعيته.: المبحث الأول

 زوج غيره في عقد النكاح. المبحث الثاني: توكيل ال

 المبحث الثالث: توكيل الولي غيره في عقد النكاح.

 المبحث الرابع: توكيل المراة غيرها في عقد النكاح.

 المبحث الخامس: مسائل متفرقة في التوكيل في عقد النكاح. 

ق عقد الزواج،  لثالفصل الثا
َ
ر
ُ
 : الوكالة في ف

 : مباحث خمسةوفيه 

 .ريف فُرَق الزواج وموضوعاتهالمبحث الأول : تع

 الوكالة في الطلاق، وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الثاني : 

 .هومشروعيت، لغة واصطلاحاً : تعريف الطلاق المطلب الأول

 .التوكيل في الطلاق :المطلب الثاني

 .قآراء الفقهاء في مشروعية التوكيل في الطلاَّ : المطلب الثالث

  ثلاثة مطالب:، وفيه خلعالوكالة في ال :المبحث الثالث

 . لغة واصطلاحاً  : تعريف الخلعالمطلب الأول

 مشروعية الخلع وحكمته.: المطلب الثاني

 المطلب الثالث: التوكيل في الخلع.
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  ، وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الرابع : الوكالة في اللعان والإيلاء

  .اللعان لغة واصطلاحاً، ومشروعيته: تعريف المطلب الأول

 .يلاء لغة واصطلاحاً، ومشروعيته: تعريف الإطلب الثانيالم

 المطلب الثالث: التوكيل في اللعان والإيلاء. 

 : الوكالة في الظهار، وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الخامس

 المطلب الأول: تعريف الظهار لغة واصطلاحاً.

 .المطلب الثاني: مشروعية الظهار

 الظهار.المطلب الثالث: توكيل الزوج غيره في 

 ،الفصل الرابع : الوكالة في الوصية والوقف

 : وفيه مبحثان 

  ، وفيه ثلاثة مطالب:: الوكالة في الوصيةالمبحث الأول

 : تعريف الوصية لغة واصطلاحاً.المطلب الأول

 : مشروعية الوصية.المطلب الثاني

 المطلب الثالث: توكيل الوصي غيره.

 :فيه أربعة مطالب، و : الوكالة في الوقفالمبحث الثاني

 : تعريف الوقف لغة واصطلاحاً.المطلب الأول

 : مشروعية الوقف.المطلب الثاني

 المطلب الثالث: التكييف الفقهي للناظر على الوقف.

 المطلب الرابع: التوكيل في النظر على الوقف.

 الخاتمة : وفيها أهم النتائج والتوصيات والفهارس .
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 الفصل الأول

 
 
 ومفهوم الأحوال الشخصية، وموضوعاتها، ية الوكالة،ماه

 : لاثة مباحثوفيه ث

 ومشروعيتها الوكالة المبحث الأول: تعريف. 

 مات:  الثاني المبحث
 
 .الوكالة مقو

  الشخصية بالأحوال تعريف: المبحث الثالث                                                                   

 .موضوعاتهاو
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 الأول المبحث

 ومشروعيتها الوكالة تعريف

 :مطالب ثلاثة وفيه 

  واصطلاحا   لغة الوكالة تعريف: الأول المطلب . 

  الوكالة مشروعية: الثاني المطلب. 

  بالوكالة الصلة ذات الألفاظ: الثالث المطلب. 

 



21 
 

 المطلب الأول

  تعريف الوكالة لغة واصطلاحا  

وتطلق ويراد بها ، (1)ل، وتصح بفتح الواو وكسرهااسم مصدر من التوكي :: الوكالة لغةأولا  

 ٹ ٹ و ،الحافظأي  ،(2) چئم  ئى  ئي  بج  بح  بخٹ ٹ چ  ،الحفظ

  .(4)أي حفيظ ،(3)چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ 

قال و ، (5)چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ٹ ٹ چ ، ويراد بها الاعتماد وتفويض الأمر

أي اعتمدت على ، (6)چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ڇ  چ  :عن هود عليه السلام راً مخب تعالى

 . (7)الله وفوضت أمري اليه

إليه القيام بأَمره فهو  لَ كَّ الذي يقوم بأَمره، وسم ي وكيلًا لَأن مُوَك له قد وَ أي ووَكِيل الرجل: 

 .(9)إليه الَأمر. والوكيل، على هذا القول: فَعِيل بمعنى مفعول مَوْكُول

 

                                                           
(، حققه: يوسف الشيخ محمد، الناشر: 444)ص:  ،زين الدين ، محمد بن أبي بكر الحنفي الرازي،مختار الصحاح (1)

 .صيدا –الدار النموذجية، بيروت  -المكتبة العصرية 
 (. 194 ) آل عمران، آية سورة (2)
 (.1٦9) آية  الأنعام،سورة  (4)
(، الناشر: دار صادر 944/ 11ين ابن منظور الأنصاري الإفريقي، )، محمد بن مكرم بن على جمال الدلسان العرب (4)
 .بيروت –
 (.12آية )  ،سورة إبراهيم (5)
 (. 5٠) هود، آيةسورة  (٠)
 (.944/ 11، ابن منظور )لسان العرب(. 444 ، الرازي، ص: )مختار الصحاح (9)
 ( . 94٠/ 11، ابن منظور، )لسان العرب (9)
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 الوكالة في الصطلاح: ثانياا: 

لفقهاء في تعريف الوكالة، وذلك حسب مفهوم الوكالة عند كل مذهب اختلفت عبارات ا

 من هذه المذاهب الأربعة، وسأذكر هذه التعاريف مع الوقوف على أهم ما يرد عليها من مناقشة.

 أول : تعريف الحنفية:

 .(1)في تصرف جائز معلوم بأنها: إقامة الغير مقام نفسه ترفهاً أو عجزاً  فها الحنفيةعرَّ 

 :التعريف شرح

يستفاد من هذا التعريف أن الوكالة إنابة في التصرف، وظهر ذلك من قوله: إقامة 

له: مقام نفسه، إشارة إلى الوكيل، وفي قو ب لغير، وفي قوله: الغير، تصريحالغير، بمعنى إنابة ا

 .لوَك  المُ 

، عيتهاوجاءت عبارة: ترفهاً أو عجزاً، من باب بيان أسباب الوكالة والحكمة من مشرو 

بيان لمحل الوكالة وهو المُوكَّل فيه، وقيّدَ التصرف بأن يكون فيه وفي قوله: تصرف جائز، 

ل ممن يملك ك  وَ المُ  ويكون أي تجوز فيه الوكالة، جائز شرعاً  أن يكونومعنى الجواز هنا  جائزاً،

ف من قبله التصرف لنفسه أو لغيره، لأن الوكيل يستفيد ولاية التصرف منه ويقدر على التصر 

، وبهذا يخرج من (2)تصور أن يستفيد الولاية ممن لا ولاية له ولا قدرة له على التصرففلا يُ 

                                                           
المعروف بـ )حاشية ابن عابدين(، محمد أمين بن عمر بن عبد  المختار في شرح تنوير الأبصار رد المحتار على الدر (1)

 .بيروت -(، دار الفكر51٦/ 5عابدين، ) ابن، نفيالعزيز عابدين الدمشقي الح
(، 254/ 4، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي، )تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2)

 . بولاق، القاهرة -كبرى الأميرية الناشر: المطبعة ال
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التعريف من لا يملك الولاية على إجراء هذا التصرف بنفسه، فمن باب أولى أنه لا يملك توكيل 

 غيره بهذا التصرف. 

يل الوفاء بالوكالة ولا يتجاوزها، وفي قوله: معلوم، قيّد التصرف بالمعلومية حتى يستطيع الوك

وبهذا القيد خرج التصرف المجهول حتى إنَّ التصرف إذا لم يكن معلوماً ثبت أدنى التصرفات 

 .(1)وهو الحفظ فيما إذا قال: وكَّلتك بمالي، أي يثبت له حق حفظ المال

 ما يرد على التعريف : 

د موت الموصي في حين أن لشموله الإيصاء إذ أن الإيصاء إنابة بعغير مانع  أنه

 .(2)الوكالة إنابة حال حياة المُوَك ل

 ثانياا: تعريف المالكية.

لغيره فيه، غير مشروط  - غير ذي إمرة ولا عبادة -عرَّفها المالكية بأنها: نيابة ذي حق 

 .(4)بموته

 شرح مفردات التعريف:

التعريف بكلمة: نيابة.  اعتبر المالكية الوكالة إنابة بموجب هذا التعريف حيث بدأ هذا

 وبقوله: ذي حق، إشارة إلى الموك ل، وهذا قيد أخرج به من لا حق له فإنه لا نيابة له.

                                                           
(، الناشر: 141/ 9روف بابن نجيم المصري، )، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعالبحر الرائق شرح كنز الدقائق (1)

 .دار الكتاب الإسلامي 
بيروت، سنة  -دار الكتب العلمية (، الناشر :45)ص ، محمد رضا عبد الجبار العاني،الوكالة في الشريعة والقانون(2)

 .هـ، الطبعة الأولى 1429-م2٦٦9الطباعة 
، محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (4)

 .(، دار الفكر191/ 5) ،شمس الدين الرُّعيني،
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وبقوله: غير ذي إمرة ولا عبادة، هذا قيد لإخراج إنابة الإمام في مهام إمارته أو إنابة القاضي 

 وهذه الأمور الثلاثة نيابة لا  في مهامه، وكذلك أخرج إنابة إمام الصلاة غيره في الصلاة، قاضياً 

 .(1)ذهب المالكيموكالة على المشهور في ال

والإيصاء بعد  ،لأن الوكالة في حال الحياة ؛وقوله: غير مشروطة بموته، أخرج به الإيصاء

قوا بين فلان وكيلي الموت، ويعلل المالكية عدم اعتبار الإيصاء وكالة للعرف، ولذا فرَّ 

 . (2)ووصي ي

 لى التعريف:ما يرد ع

ن يكون أوضح تاج إلى بيان، ومن شروط التعريف أأن الألفاظ الواردة فيه غامضة وتح

حتى يتمكن الوكيل من  ذا كان تصرف الموكَّل فيه معلوماً وأيضا أنه لم يحدد ما إ. (3)من المعرَّف

 .(4)الوفاء بالوكالة، فاحتمل المعلوم وغيره

 ثالثا : تعريف الشافعية :

 في ليفعله غيره إلى النيابة يقبل مما فعله له ما شخص تفويض: بأنها لشافعيةا فهاوعرَّ 
 .(5)حياته

                                                           
 –(، دار الفكر 45٠/ ٠لكي )محمد عليش، أبو عبد الله الما ، محمد بن أحمد بنمنح الجليل شرح مختصر خليل (1)

، أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. بيروت
 (، دار الفكر.223/ 2النفراوي الأزهري المالكي، )

  .بيروت (، الناشر: دار الفكر للطباعة٠9/ ٠أبو عبد الله، ) ،لمالكي، محمد بن عبد الله الخرشي ا شرح مختصر خليل (2)
(، دار البحوث للدراسات الإسلامية  99، سلطان الهاشمي، )ص أحكام تصرفات الوكيل في عقود المعاوضات المالية (4)

حياء التراث ، دبي ، الإمارات العربية المتح  .دة وا 
بيروت، سنة  -(، الناشر : دار الكتب العلمية49)ص رضا عبد الجبار العاني، ، محمدالوكالة في الشريعة والقانون (4)

 هـ، الطبعة الأولى .1429-م2٦٦9الطباعة 
/ 4) ،محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، شمس الدين ،المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني (5)

 م .1334 -هـ 1415، (، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى241
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 شرح التعريف 

 الوكالة بموجب هذا التعريف عقد إنابة يفوض بموجبه شخص غيره في إجراء تصرف يُوكل إليه.

ل به كَّ وَ ن المُ ل يملك أو مسؤول عك  وَ فقوله: شخص، يقصد به الموك ل. وقوله: ما له فعله، أن المُ 

 حتى يصح توكيل غيره فيه؛ لأن من لا يملك تصرفاً لا يملك توكيلَ غيره فيه . 

 كالعبادات البدنية المحضة: مما يقبل النيابة، خرج بهذا القيد التصرفات التي لا تقبل النيابة وقوله

 كالصلاة والوضوء والصوم .

لأن  ؛حياته، هذا القيد أخرج الإيصاء في . وقوله: ليفعلهكيلوقوله: إلى غيره، يقصد به الوَ 

 الوكالة في حال الحياة والإيصاء بعد الموت.

 ما يرد على التعريف 

 أنه لم يقيد التصرف بأن يكون جائزاً .

 رابعا : تعريف الحنابلة :

 (1)أنها: استنابة جائز التصرف مثله في الحياة فيما تدخله النيابة " وعرَّفها الحنابلة

 

 يف شرح التعر

وبقوله:  الوكالة بموجب هذا التعريف عقد نيابة حيث بدأ هذا التعريف بكلمة: استنابة.

 ، وبوجود هذا القيد(2)جائز التصرف، إشارة إلى أن الموكل يملك التصرف الذي يوكل غيره فيه

                                                           
 النشر سنة الفكر، دار الناشر ،(4٠1/ 4) البهوتي، إدريس بن يونس بن منصور الإقناع، متن عن القناع كشاف (1)

، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى .بيروت النشر مكان ،14٦
 م. 1334 -هـ 1415شر: المكتب الإسلامي، الطبعة: الثانية، (،النا429/ 4الرحيبانى الدمشقي الحنبلي )

 (.4٠1/ 4، البهوتي )كشاف القناع عن متن الإقناع (2)
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 . خرج من لا يملك التصرف في هذا الأمر بنفسه ومن باب أولى لغيره 

كيل. وقوله: في الحياة، قيد أخرج به الإيصاء. وقوله: فيما تدخله وقوله: مثله، يقصد به الو 

النيابة، خرج في هذا القيد التصرفات التي لا تقبل النيابة كالصلاة والصيام فإن هذه التصرفات 

 يتعين إتيانها من قبل الشخص نفسه.

 ما يرد على التعريف 

فيه معلوما أو  المُوَكَّلإذا كان ما ن حيث ذُكرت النيابة مرتين، وأيضا لم يبي أنَّ فيه تكرار

 .(1)لا

 التعريف المختار 

تعريف ظات عليها، فلا يوجد و ح تخلو التعريفات المذكورة من ملومما سبق يتبين أنه لا

من الصعوبة بمكان جامع مانع لمعنى الوكالة، فما أظهره تعريف من معانٍ أغفله غيره، و

لأن هناك من الشروط ما هو مختلف فيه فيصعب  ؛ملاحظات عليه دون إبداءاختيار تعريف 

 ة.ق مع المذاهب الأربعفِ تَ اختيار تعريف جامع مانع مُ 

 والذي أختاره: لكن يمكن اختيار قيود معينة من كل تعريف ليكون أقرب إلى المراد، 

 .(2)في حياته ن ذي حقصرف معلوم قابل للنيابة مالغير إجراء ت اقامة:  أنَّ الوكالة

 .اهب الأربعة من قيود وشروط لتعريف تضمن أغلب ما في تعريفات المذفهذا ا

  :شرح التعريف

 ، يقصد به أن الوكالة إنابة الغير في التصرف. وقوله: الغير، يقصد به الوكيل.اقامةقوله: 

                                                           
 .( 88، سلطان الهاشمي )ص أحكام تصرفات الوكيل في عقود المعاوضات المالية (1)
  .شة الرسالةمعة الخليل أثناء مناقتعريف الدكتور أيمن عبد الحميد البدارين المحاضر في جا (2)
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 ل فيه. كَّ وَ وقوله: إجراء تصرف، مقصود به المُ 

 . تجوز الوكالة في المجهول ماً فلا، قَيْد في التصرف أن يكون معلو وقوله: معلوم

 :مثل ،نيابة كالعبادات البدنية المحضة، احترز بهذا القيد عما لا تدخله الوقوله: قابل للنيابة

 الوضوء والصلاة والصوم، كما سبق في التعريفات السابقة.

 وهذا قيد أخرج به من لا حق له فإنه لا نيابة له. ل،ك  وَ قصد به المُ يُ ، ذي حق نم :وقوله

 ، قيد احترازي عن الإيصاء، فالوكالة في حال الحياة، والإيصاء بعد الموت.في حياتهقوله: و 

من تعريف الوكالة لغة واصطلاحاً عند الفقهاء، نأتي الآن إلى الحديث عن  وبعد الانتهاء

 مشروعيتها. 
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 المطلب الثاني

مشروعية الوكالة   

 ول: ة والإجماع والمعقالوكالة مشروعة بالكتاب والسنّ 

 القرآن الكريم. أولا:

 الوكالة من القرآن الكريم بجملة من الآيات، منها:  يةاستدل الفقهاء على مشروع

 .(1) چ ہڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   چ تعالى:قوله  _1

باة الذين يبعثهم الإمام عاة والجُ السُّ  :(، أي ہۀ  ) :في قوله تعالى :وجه الدللة

 .(2) وهذه وكالة ،ينعن المستحقّ لتحصيل الزكاة، وذلك بحكم النيابة 

ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  چ  تعالى:ه قول_ 2

 .(3) چى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  

لوا واحداً منهم في شراء ما يحتاجون إليه من طعام، كَّ كهف و : أن أهل الوجه الدللة

الْبَعْثَةِ بِالْوَرِقِ دَلِيلٌ على الْوِكَالَةِ في هذه  " :وفي هذا جواز الوكالة في الشراء، قال الإمام القرطبي

تِهَا ن كان هذا شرع من قبلنا وفي شرعنا ما يقرُّه فيكون على الجواز، (4)"وصحَّ  . (5)وا 

                                                           
 .( ٠٦سورة التوبة، آية )   (1)
، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي -والمشهور بـ ) تفسير القرطبي ( – الجامع لأحكام القرآن(2) 

براهيم أطفيش، دار الكتب المصرية 199/ 9شمس الدين القرطبي )  القاهرة. –(، حققه: أحمد البردوني وا 
 ( . 13ف، آية ) سورة الكه (4)
 (.49٠/ 1٦، القرطبي )الجامع لأحكام القرآن (4)
 .(254/ 4، الزيلعي )تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5)



29 
 

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  چ  قوله تعالى: _3

 .(1)چژ    ڑ  ڑ  کک  ک    ک  گ           گ  گ    گ  

، أمر الله تعالى أنه في حال وقع الشقاق بين الزوجين وطالت خصومتهما لة:وجه الدل 

من أهل المرأة ويفعلان ما فيه  صالحاً  شخصاً صالحاً من أهل الرجل وشخصاً  ن،أن يبعثوا حكمي

المصلحة من التفريق أو التوفيق بينهما، وأن الحَكَمَين وكيلان بناءً على الرأي القائل بأن الحَكَمَ 

 .(2)عن الزوجين وكيل

 ة المطهرةثانياا: السن  

 ومن السنة أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الوكالة منها: 

 . (4)" السُّعَاةَ لِأَخْذِ الزَّكاة بَعَثَ  -صلى الله عليه وسلم _ خبر الصَّحيحين: "أَنَّه1

من تجب مّالًا لجباية الزكاة موكَّلَ عُ  أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجه الدللة:

" والعاملين عليها" في تحديد مصارف  :لقوله تعالى (4)عليهم، حيث ورد في تفسير القرطبي

لون عن الإمام في جباية هذه الأموال، ومن هنا يستدل على مشروعية كَّ وَ مُ  الزكاة، أن الجباة

   الوكالة من هذا الحديث.

                                                           
 (.45سورة النساء، آية ) (1)
(، 2٠٦/ 2أبو الفداء ) إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، تفسير القرآن العظيم )ابن كثير(، (2)

 بن علي ،الشافعي الإمام مذهب فقه في الكبير الحاوي .هـ، 141 -ة: الأولىبيروت، الطبع –ار الكتب العلمية الناشر: د
 العلمية، الكتب دار: الناشر ،(434/ ٠) بالماوردي، الشهير ،الحسن أبو البغدادي، البصري حبيب بن محمد بن محمد
 .م 1333- هـ 1413 الأولى،: الطبعة لبنان، – بيروت

(، الناشر: دار 525/ 2، الجامع الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، )صحيح البخاري (4)
، المسند صحيح مسلم. ، حققه: د. مصطفى ديب البغا1399 – 14٦9بيروت، الطبعة الثالثة،  –ابن كثير، اليمامة 

الله عليه وسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى 
 . بيروت –دار إحياء التراث العربي (، حققه: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: ٠95/ 2النيسابوري، )

(4)
 (.49٠/ 1٦، القرطبي )الجامع لأحكام القرآن 
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لم: " أعطاه ديناراً يشتري له به رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه و س (1) _ عن عروة2

فدعا له بالبركة في بيعه  ،وجاءه بدينار وشاة ،فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار ،شاة

 .(2)" اشترى التراب لربح فيه وكان لو

شراء الشاة، وفعل عروة  روةإلى ع صلى الله عليه وسلممن إسناد النبي : وجه الدللة  

  .جواز التوكيل في البيع والشراء دليل علىبشراء الشاة وبيعها، 

تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو  رضي الله عنه قال: " (4) _ وعن أبي رافع4

 .(4)حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما"

 ،النكاح من قبل الزوج عقد أن هذا الحديث يدل على جواز التوكيل في وجه الدللة:

عنه في الزواج من  رافع وكيلاً ا جعل أبحيث ظهر ذلك من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم و 

 .(5)، وهو حلالميمونة في الحج

 

                                                           
وكان فيمن حضر فتوح  عدة أحاديث، وروى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بن الجعد البارقي، من أصحاب عروة (1)

الإصابة في الشام ونزلها، واستعمله عمر بن الخطاب على قضاء الكوفة وكان أول من وُليَّ علي القضاء فيها. ينظر: 
 –(، دار الكتب العلمية 4٦4/ 4، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، )تمييز الصحابة

، أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير، لغابة في معرفة الصحابةأسد ا. 1بيروت، ط 
 .1 دار الكتب العلمية، ط (، 25/ 4)
 .(1442/ 4، البخاري )صحيح البخاري (2)
سلم، ويُقال: ثابت، ويُقال: هرمز.روي ، مولى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، يقال: اسمه إِبْرَاهِيم، ويُقال: أأبُو رافع القبطي (4)

أنه كان عبدا للعباس بن عبد المطلب فوهبه للنبي صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، فلما بشره بإسلام العباس أعتقه. شهد أحدا"، 
 رابن حج الصحابة، تمييز في الإصابة :ينظروالخندق وما بعدهما من المشاهد، ولم يشهد بدرا"، وكان إسلامه قبل بدر، 

(9 /114). 
(، الناشر: دار 2٦٦/ 4، )حديث حسنبن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، قال أبو عيسى:  ، محمدسنن الترمذي (4)

 .بيروت –إحياء التراث العربي 
، نيل الأوطار .الناشر: مكتبة القاهرة، (13/ 9)موفق الدين ، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ،المغني (5)

 (، الناشر: دار الحديث، مصر، الطبعة: الأولى.422/ 5د بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، )محم
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 الإجماع من ثالثاا: 

 ومشروعيتها منذ عصر رسول اللَّه صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمأَجمع الفقَهاء على جواز الْوَكَالَة 

 .(1)لك أَحدٌ من العلماءإلى يومنا هذا، ولمْ يُخالف في ذ

 المعقول من رابعاا: 

فعل كل ما يحتاجه بنفسه بل  حدلا يمكن لأو  داعية إلى مشروعية الوكالة، لأن الحاجة

نشغال أو لأسباب أخرى، فدعت الحاجة و الإأه للمساعدة إما بسبب الضعف يحتاج إلى غير 

 .(2)إليها

ايجاد نوع من الترابط بين أفراد  وأيضا فالوكالة مظهر من مظاهر التعاون يؤدي إلى

ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ٹ ٹ چ  ب فيه الشارع سبحانه،المجتمع، والتعاون رغَّ 

 . (3)چئۈ     ئېئې

 

 

 

 
                                                           

، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد المجتهد ونهاية المقتصدبداية  (.5٦3/ 5ابن عابدين )، رد المحتار (1)
، م 2٦٦4 -هـ 1425القاهرة، تاريخ النشر:  –ار الحديث (، الناشر: د95/ 4الشهير بابن رشد، ) ،أبو الوليد، القرطبي

 (. ٠4/ 5، )ابن قدامة ،المغني. (241/ 4، الشربيني، )مغني المحتاج

 رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود(،  1٦ص ) ، محمد بن علي السبيهين، الوكالة في الفقه الإسلامي (2)
 هـ. 1434الإسلامية لعام 

 (.2دة، آية )سورة المائ (4)
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 المطلب الثالث

 الألفاظ ذات الصلة 

الألفاظ  بعض عن ولو بإيجاز من الحديثالوكالة لا بد  قوماتقبل الخوض في بحث م

، وبيان وجه الصلة ووجه الاختلاف بينها بما يخدم موضوع البحث، ذات العلاقة بمفهوم الوكالة

 ومن هذه الألفاظ:

 :النيابة _ 1

 .(1)تعريف النيابة في الاصطلاح: هي قيام الإنسان عن غيره بفعل أمر 

 : أن في كل  منهما قياماً بالتصرف مقام الأصيل.الصلة بين الوكالة والنيابة

نوع يثبت بتولية : (4)، حيث تتنوع النيابة إلى نوعين(2)م من الوكالةالنيابة أع أنَّ  وجه الختلاف:

حيث إنه يكون مصدرها الأصيل مالك التصرف، ومن صور هذا النوع من النيابة الوكالة،  المالك

ل شخصاً آخر لينوب عنه في إجراء بعض التصرفات، وهذه النيابة الاتفاقية إذ ك  وَ حيث يُقِيم المُ 

  كيل .ل والوَ ك  وَ تفاق المُ لا بد فيها من ا

لأن مصدرها  –وهي الولاية  –ونوع يثبت شرعاً لا بتولية المالك وتسمى نيابة شرعية 

الشرع، فالشرع هو الذي يُقيم النائب في هذه الحالة، ويمنحه السلطة لإجراء التصرفات نيابة عن 

 (4)الغير، كما في نيابة الأب على ولده الصغير في ماله ونفسه.

                                                           
 (، الناشر: دار الفكر .19/ 2، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، )حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1)
(، 15/ 5شمس الدين ) محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، (2)

 م .1394هـ/14٦4 -الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة: 
 ( .29/ 42الكويت، ) –صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  الموسوعة الفقهية الكويتية، (4)
 (.2٠، محمد رضا عبد الجبار العاني )صالوكالة في الشريعة والقانون (4)
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  الرسالة: _2

 .(1): هي تبليغ أحد كلام الآخر لغيره تعريف الرسالة في الاصطلاح

 : أنَّ كلًا منهما يؤدي التصرف نيابة عن الغير.الصلة بين الوكيل والرسول

: أن الرسول لا بد له من إضافة العقد إلى مرسله، فلو أضاف الرسول العقد إلى وجه الختلاف

ل، إلا ك  وَ له، بخلاف الوكيل فإنه لا يلزم أن يضيف العقد إلى المُ نفسه لا ينفذ العقد في حق مرس

له في بعض المواضع كالنكاح والخلع والهبة والرهن ك  وَ أنه يجب عليه أن يضيف العقد إلى مُ 

 . (2)ونحوها

 :الولية  _3

 . (4)الولاية في الاصطلاح: تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى

 : أن كلًا منهما يؤدي التصرف نيابة عن الغير.يةالصلة بين الوكالة والول

: أن الوكالة نيابة اتفاقية يكون مصدرها الأصيل مالك التصرف، فلا تكون هناك وجه الختلاف

ل، أما الولاية: فنيابة شرعية أو إجبارية يكون مصدرها الشرع، ولا ك  وَ وكالة إلّا باتفاق الوكيل والمُ 

 .(4)الأصليحتاج إلى إذن صاحب التصرف ت

 

                                                           
هـ 1411دار الجيل، الطبعة: (، الناشر: 435/ 4، علي حيدر خواجه أمين أفندي )درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1)
 م.1331 -

 .(5٦4/ 4) ، علي حيدردرر الحكام في شرح مجلة الأحكام(، 5٦3/ 5، ابن عابدين )رد المحتار (2)
 .(55/ 4)، ابن عابدينرد المحتار (4)
 .(٠/ 45وزارة الأوقاف الكويتية ) الموسوعة الفقهية الكويتية، (4)
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 _ الإيصاء: 4

 .(1)وهو إقامة الشخص مقام نفسه في التصرف بعد الموت :الإيصاء

قيام ببعض الأمور نيابة : أن في كل  منهما تفويضاً للغير في الالصلة بين الوكالة والإيصاء

 . عمن فوضه

ن التفويض : أن التفويض للغير في الإيصاء يكون بعد الموت، أما في الوكالة فإوجه الختلاف

 .(2)يكون في حال الحياة 

 _ القوامة 5

يم يم على الصغير والمجنون والسفيه، والق  بمعنى المتولي والناظر، فيقولون: الق   :يمالق   

 . (4)على مال الوقف. ويريدون به الأمين الذين يتولى أمره ويقوم بمصالحه 

منهما فيه  من حيث إن كلاً  : أن الوكالة تشبه القوامةالوكالة والقوامة هالصلة بين

 تفويض للغير في القيام ببعض الأمور نيابة عمن فوضه.

: القوامة تختلف عن الوكالة في أن التفويض في القوامة يكون من قبل القاضي وجه الخلاف 

 .(4)، أما الوكالة فلا يشترط أن يكون التفويض فيها من قبل القاضي غالباً 

تي إلى الحديث عن مفهوم الوكالة مررنا عليها بإيجاز، والآن نأفهذه بعض الألفاظ ذات الصلة ب

 .مقومات الوكالة
                                                           

 .(149/ 5)الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1)
 (2٦٠/ 9، وزارة الأوقاف الكويتية )الموسوعة الفقهية الكويتية (2)
الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر ، (492حامد صادق قنيبي،  )ص:  -محمد رواس قلعجي  معجم لغة الفقهاء، (4)

 .(9٠9/ 2) ، وآخروينمصطفى إبراهيم ،المعجم الوسيط. م 1399 -هـ  14٦9والتوزيع، الطبعة: الثانية، 
(4)

 .(77/ 34) وزارة الأوقاف الكويتية الموسوعة الفقهية الكويتية، 
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 المبحث الثاني
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  المطلب الأول: أركان الوكالة. 

 :الوكالة. شروط المطلب الثاني 

  الوكالة المطلب الثالث: أنواع. 

  طرق انتهاء الوكالة .المطلب الرابع : 
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 : أركان الوكالة الأول المطلب

 الوكالة كسائر العقود لا تصح إلاَّ باستيفاء أركانها، وقد اختلف الفقهاء في عدد أركانها:  

 ،ل فيه، وصيغةكَّ وَ يل، ومُ ك  وَ ل، وَ كَّ وَ مُ : وهي (1)إلى أن أركان الوكالة أربعة جمهور الفقهاءفذهب 

، وهذا خلاف معروف في (2)الإيجاب والقبول (إلى أن ركن الوكالة الصيغة ) الحنفية وذهب 

سائر العقود، لكن وجود هذا الركن يستلزم بالضرورة وجود باقي الأركان الأربعة التي ذكرها غير 

ل موجب، والوكيل ك  وَ ل والوكيل، لأن المُ اب والقبول يستلزم وجود المُوَك  الأحناف، لأن وجود الإيج

 .فيه أثر التقاء الإيجاب والقبول ل فيه، لأنَّه المحل الذي يظهركَّ وَ قابل، ثم ذلك يستلزم وجود المُ 

وعليه سيتم بحث هذه الأركان باعتبارها أركاناً للعقد عند غير الأحناف، أو باعتبارها من 

مستلزمات الإيجاب والقبول على رأي الأحناف وأنها من مقومات العقد، وأن فقدانها يستلزم 

ي ل في هذه الأركان عند الحديث عن شروط الوكالة فوجز ثم أُفَص  ه، ويكون ذلك بشكل مإبطال

 .من هذا المبحث الثاني طلبالم

 أركان الوكالة عند جمهور الفقهاء:

_الصيغة: هي الإيجاب والقبول، ويعبر بها عن التراضي بين المتعاقدين في انعقاد الوكالة، 1

( أو )افعل كذا ( أو ) أذنت لك أن تفعل كذا ( ) وكَّلتك بكذا  :فالإيجاب من المُوَك ل كأن يقول

 . (4)) قبلت ( وما يجري مجراه  :ونحوه . والقبول من الوكيل كأن يقول

                                                           
 (.4٠3/ ٠، عليش )منح الجليل شرح مختصر خليل(، 242/ 4الشربيني ) مغني المحتاج، (1)
(، الناشر: دار 2٦/ ٠، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، علاء الدين )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2)

 م.139٠ -هـ 14٦٠الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 
 .(22/ 6بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني ) (3)
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 معين.  جائز _ المُوَك ل: هو من يُقيم غيره مقام نفسه في تصرف2

 . الوكالة تنفيذ إليه المعهود هو_ الوكيل: 4

بمقتضى عقد الوكالة للوكيل  الموكل من فيه مأذونال أو التصرفل فيه: وهو الشيء كَّ وَ _ المُ 4

 .(1) كالبيع والشراء وقضاء الدين، وغير ذلك من الأغراض

 الثاني : شروط الوكالة المطلب

 ركان الوكالة :ألوكالة هنا، الشروط التي تتعلق بالمقصود بشروط ا

  :أولا: شروط الصيغة

وهي تعبر عن التراضي، ويمكن أن يكون _ يشترط في الصيغة أن تكون: بالإيجاب والقبول 1

أم كتابة ذلك بكل ما يفهم منه المراد بالموافقة على عقد الوكالة سواء كان لفظاً أم فعلًا أم سكوتاً 

ذ أنهم يشترطون فيه إفي الإيجاب  (4)خلافاا للشافعية، (2)جمهور الفقهاءشارة، وهذا عند إأم 

 .، ولا يشترط القبول من الوكيل لفظاً الألفاظ الصريحة أو المقصودة في التوكيل

في الأصح عندهم أن تكون الوكالة منجزة، والمراد بالصيغة المنجزة  (4)الشافعية_ يشترط 2

ك ببيع لتُ ل للوكيل: وكَّ ك  وَ للوكالة: أن لا تكون معلقة على شرط، ولا مضافة إلى وقت، كقول المُ 

نجزة حيث إنها لم تعلق على شرط، كما أنها لم الدار الفلانية، فصيغة الوكالة في هذا المثال م
                                                           

 ( .2٠ - 24 -21 /45) ، وزارة الأوقاف الكويتيةالموسوعة الفقهية الكويتية (1)
(، 13٦/ 5، الحطاب )ليل في شرح مختصر خليلمواهب الج(. 2٦/ ٠، الكاساني )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2)

 ( .٠9/ 5، ابن قدامة )المغني
 (.241/ 4، الشربيني )مغني المحتاج .(11٦9/ ٠، الماوردي، )الحاوي الكبير (4)
، الناشر: المكتب (4٦2/ 4)، يحيى بن شرف النووي، أبو زكريا، محيي الدين روضة الطالبين وعمدة المفتين (4)

 م.1331هـ / 1412عمان، الطبعة: الثالثة،  -دمشق -الإسلامي، بيروت
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فإنهم لم يشترطوا التنجيز، بل يمكن أن تكون  (2)الحنابلة، و(1)للحنفية خلافاا تضف إلى وقت، 

ذا ك  وَ الوكالة معلقة أو مضافة إلى زمن، كقول المُ  ل للوكيل: إذا قدم الحاج فبع هذا الطعام، وا 

از الشافعية ما لو كانت الوكالة منجزة ولكن التصرف طلب منك أهلي شيئا فادفعه إليهم. وأج

 .(4)لتك ببيع داري وبعها بعد شهر، فإن الوكالة تصح كَّ معلق، كأن يقول: وَ 

في القول الثاني عندهم، أن قبول الوكالة يكون على الفور، فلا يصح إذا  (4)المالكية_ يشترط 3

من الحنفية والشافعية  (5)جمهور الفقهاءخلافاا لتراخى القبول عن الإيجاب بالزمان الطويل، 

لتك ببيع كَّ ل للوكيل: وَ ك  وَ والحنابلة الذين يقولون بجواز تراخي القبول عن الإيجاب، كأن يقول المُ 

 . ، فهذا يصحالبيت، فيسكت الوكيل، وبعد يومين يقول قبلت مثلاً 

  لك  وَ ثانياا: شروط المُ 

تصرف الذي يريد التوكيل فيه إما بحق الملك لنفسه أو لل ل أن يكون مالكاً ك  وَ يشترط في المُ 
 : ، وعليه لا يجوز توكيل(٠) بحق الولاية على غيره

 .(9)_ المجنون، والمغمى عليه، والنائم، والصبي غير المميز مطلقاً  1

                                                           
 .(2٦/ ٠، الكاساني )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1)
الحنبلي، أبو الحسن، علاء  الصالحي الدمشقي المرداوي سليمان بن ، عليالخلاف من الراجح معرفة في الإنصاف (2)

 الثانية.: طبعةالعربي، ال التراث إحياء دار: الناشر ،(455/ 5)الدين، 
 .(4٦2/ 4، النووي )روضة الطالبين وعمدة المفتين .(241/ 4، الشربيني )مغني المحتاج (4)
 .( 194/ 9، الحطاب )مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (4)
 محمد بن صالح بن محمد المستقنع، زاد على الممتع ، الشرح(164/ 2) الشافعي، الشيرازي الإمام فقة في المهذب(5)

 هـ. 1429 - 1422 الأولى،: الجوزي، الطبعة ابن دار: النشر دار (،424/ 3)العثيمين، 
مواهب  .(254/ 4، الزيلعي )تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .(2٦/ ٠، الكاساني )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٠)

 .(٠4/ 5، ابن قدامة )المغني. (242 /4، الشربيني )مغني المحتاج. (131/ 5، الحطاب)الجليل في شرح مختصر خليل
  قدامة ابن، المغني. (242/ 4) ، الشربينيمغني المحتاج .(2٦/ ٠الكاساني )، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9)
(5 / ٠4 ). 
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_ وتوكيل الصبي المميز بما لا يملكه بنفسه من التصرفات كالطلاق، والهبة، والصدقات 2

أما التصرفات النافعة نفعا محضاً كقبول  ،صرفات التي فيها ضرر محضونحوها من الت

، أما التصرفات المترددة بين النفع والضرر كالبيع والإجارة موقوفة على إذن فيجوز التبرعات

الذين  (4)خلافاا للشافعية، (4)والحنابلة ،(2)والمالكية ،(1)الحنفيةمن  جمهور الفقهاءالولي عند 

 لصبي المميز باطلًا .يعتبرون توكيل ا

الذين  (٠)خلافاا للحنفية، (5)جمهور الفقهاءولا يصح للمرأة والمحرم التوكيل في النكاح عند _ 4

 القادم من هذه الرسالة.، كما سيأتي بيانه في قالوا بالجواز

 من جمهور الفقهاء_ ولا تجوز وكالة المرتد وتعتبر متوقفة على عودته إلى الإسلام عند 4

أنَّ وكالة المرتد  (1٦)خلافاا للصاحبينفإن أسلم نفذت،  (3)حنيفة وأبي ،(8)والحنابلة ،(7)يةالشافع

 .صحيحة ونافذة

                                                           
 (.2٦/ ٠، الكاساني )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1)
 (.193/ 4، الخرشي )شرح مختصر خليل (2)
 (.٠4 -٠4/ 5ن قدامة )، ابالمغني (4)
(، المحقق: 144محيي الدين )ص:  يحيى بن شرف النووي، أبو زكريا، ،منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (4)

 م.2٦٦5هـ/1425عوض قاسم أحمد عوض، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الأولى، 
(، 242/ 4، الشربيني، )المنهاج ألفاظ يمعان معرفة إلى مغني المحتاج. (199/ 4، الخرشي )شرح مختصر خليل (5)

 (.4٦٠/ 4، ابن قدامة )المغني
القاهرة  -(، الناشر: مطبعة الحلبي 3٦/ 4، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي، )الختيار لتعليل المختار (٠)

 (.55/ 4، ابن عابدين )رد المحتارم. 1349 -هـ  145٠بيروت(، النشر:  -)وصورتها دار الكتب العلمية 
(، الناشر: دار الكتاب 2٠5/ 2) ،، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاريأسنى المطالب في شرح روض الطالب (9)

 الإسلامي.
المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر:  ،(4٦/ 9، علاء الدين علي بن سليمان المرداوي، )تصحيح الفروع (9)

 مـ. 2٦٦4 -هـ  1424مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 

 .(2٦/ ٠، الكاساني )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3)
 (.2٦/ ٠) المصدر نفسه، (1٦)
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 ثالثا: شروط الوكيل :
 يشترط في الوكيل عدة شروط حتى يصح توكيله، منها: 

ن يكون الوكيل عاقلًا، فلا يجوز توكيل المجنون والصبي غير المميز، أمّا البلوغ، فقد أ_ 1

 ختلف الفقهاء في اشتراطه:ا

 ، ولا يشترط البلوغ، ذا كان يعقل العقد ويقصدهإلمميز إلى جواز وكالة الصبي ا (1)الحنفيةفذهب 

الذين ذهبوا إلى اشتراط البلوغ  (4)خلافاا للشافعيةتصح وكالة المميز بإذن وليّه،  (2)الحنابلةقال و 

 .نه غير مكلفبي المميز لا تصح، لأفي الوكالة، وأنَّ وكالة الص

 ، فلو قال: وكَّلتُ (4)ناً معلوماً، فإذا كان مجهولًا لا تصح الوكالةيشترط أن يكون الوكيل معيَّ _ و 2

 ذكروا أن (5)الشافعيةأحد الناس في بيع بيتي، بطلت الوكالة لجهالة الوكيل وعدم تعيينه، إلا أن  

؛ فمع ول لك أن تبيع سيارتي وكل مسلمكأن يقلمعلوم صح توكيله،  الوكيل المجهول لو كان تبعاً 

 أن كل مسلم هو وكيل مجهول، إلا أن الوكيل المخاطب معلوم.

                                                           
، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1)
 الناشر: دار إحياء التراث العربي .، (222/ 2)
 .(4٠4/ 4البهوتي، )، قناع عن متن الإقناعكشاف ال (2)
 (.244/ 4، الشربيني )مغني المحتاج (4)
بيروت، تاريخ  –(، الناشر: دار المعرفة 94/ 13شمس الأئمة السرخسي، ) ،، محمد بن أحمد بن أبي سهلالمبسوط (4)

د بن زكريا الأنصاري، زين ، زكريا بن محمد بن أحممنهج الطلاب في فقه الإمام الشافعيم. 1334-هـ1414النشر: 
نيل م. 1339 -هـ 1419بيروت، الطبعة: الأولى –(، الناشر: دار الكتب العلمية 91الدين أبو يحيى السنيكي، )ص: 

  ، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي تغلب بن سالم التغلبي الشَّيْبَاني،المارب بشرح دليل الطالب
 -هـ  14٦4ور محمد سُليمان عبد الله الأشقر، الناشر: مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعة: الأولى، (، حققه: الدكت4٦4/ 1)

 م. 1394
(، لناشر: دار 14٠/ 4، سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ المصري الشافعي )حاشية البجيرمي على الخطيب (5)

 م.1335 -هـ 1415تاريخ النشر:  الفكر،
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 على أقوال:  لة، اختلف الفقهاء في هذا الشرط_ علم الوكيل بالوكا4

إلى أن علم  (4)والحنابلة ،(2)الشافعيةإلى اشتراط علم الوكيل بالوكالة، وذهب  (1)الحنفيةفذهب 

 لة ليس شرطاً لصحة الوكالة.الوكيل بالوكا

 أن يكون قاصداً في قبول الوكالة غير هازل.  (4)الحنفية _ و يشترط عند4

زوه في أن لا يوكل المسلم كافراً أو ذمياً في البيع والشراء والقبض وجوَّ  (5)المالكيةرط ت_اش5
 .غيرها

 توكيل الأعمى في تصرف يتطلب الرؤية.  (٠) الشافعية _ ولا يصح عند٠

 وكَّل فيه:رابعاا: شروط المُ 

ل فيه مملوكا للموك ل، ويصح له التصرف فيه، فلو وكله في بيع ما سيملكه وكَّ أن يكون المُ _ 1

 .(9)أو طلاق ما سينكحها وما شابه ذلك، لم يصح، إذ البيع والطلاق لم يملكه في الحال

م الغرر فيه، ولا يكون فيه ظُ عْ ل فيه معلوماً من بعض الوجوه بحيث لا يَ وكَّ أن يكون المُ _ 2

 .(9)جهالة فاحشة

                                                           
 (.14٦/ 9، ابن نجيم المصري )ح كنز الدقائقالبحر الرائق شر  (1)
 (.29/ 5، الرملي )نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2)
 (.4٦4/ 1، الشَّيْبَاني )نيل المارب بشرح دليل الطالب (4)
 (.511/ 5، ابن عابدين )رد المحتار (4)
           (، الناشر دار الكتب 425/ 4) ،بالصاوي الشهير العباس، أبو ،الخلوتي محمد بن أحمد ،بلغة السالك لأقرب المسالك (5)

 م، مكان النشر لبنان/ بيروت. 1335 -هـ 1415العلمية، سنة النشر 
 .(244/ 4، الشربيني )مغني المحتاج (٠)
(. 231/ 4، النووي،)روضة الطالبين وعمدة المفتين .(14٦/ 9، ابن نجيم المصري )البحر الرائق شرح كنز الدقائق (9)

 (.455/ 5، المرداوي، )صاف في معرفة الراجح من الخلافالإن
، المغني .(235/ 4، النووي )روضة الطالبين وعمدة المفتين .(14٦/ 9، ابن نجيم )البحر الرائق شرح كنز الدقائق (9)

 (.٠3/ 5ابن قدامة )
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ل فيه من الأمور المباحة، فلا يصح لإنسان أن يوكل غيره في أمور مباحة كَّ وَ _ ألّا يكون المُ 4

 كالاحتطاب والاحتشاش واستقاء الماء وغيرها من الأمور، فما أصاب الوكيل شيئاً من ذلك فهو

التوكيل في هذه  جمهور الفقهاء، وأجاز (1)الحنفية ل فيه شيء وهذا شرط عندوك  له، وليس للمُ 

 .(2)الأمور، لأن تملُّك المباحات أحد أسباب الملك، فأشبه البيع والشراء، فيصح التوكيل فيه

ل فيه أمراً محرماً كالقتل العمد والسرقة وغيرها من الأمور المحرمة، لأنه لا وكَّ _ ألّا يكون المُ 4

 .(4)جز لوكيله من باب أولىل فعله، فلم يوك  يجوز للمُ 

: وهو كل ما تصح النيابة فيه من العقود كالبيع ل فيه قابلًا للنيابة شرعاً وكَّ _ أن يكون المُ 5

لا تصح الوكالة في و ضة، كالزكاة، والحج، والكفارات، والشراء، والنكاح والعبادات غير المح

المقصود منها الابتلاء والاختبار، لأن  ؛والطهارة من الحدث ت البدنية المحضة كالصلاةالعبادا

ظهار صدق الحالف إوكيل باليمين؛ لأن المقصود منها وذلك لا يحصل بالتوكيل، ولا يصح الت

 .(4)وتعتمد على الإجلال والتعظيم والعبودية لله تعالى 

ادم وقد اختلف الفقهاء في بعض الأمور التي يجوز التوكيل فيها، سيأتي بحث بعضها بالق

  .لرسالة كلٌ في موضعهمن هذه ا

 

                                                           
 .(259/ 4، الزيلعي )تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1)
الإنصاف في معرفة الراجح من  .(٠4/ 5، ابن قدامة )المغني. (232/ 4، النووي )مفتينروضة الطالبين وعمدة ال (2)

 .(459/ 5، المرداوي )الخلاف
 .(٠٠/ 5، ابن قدامة )المغني .(24/ 5، الرملي )نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (4)

، المغني .(4٦1/ 2، ابن رشد )قتصدبداية المجتهد ونهاية الم .(231/ 4، النووي )روضة الطالبين وعمدة المفتين(4)

 ( .٠4/ 5ابن قدامة )
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 الثالث المطلب

 أنواع الوكالة 

 وهذه الاعتبارات، تعددة باعتبارات مختلفةتنقسم الوكالة في الفقه الإسلامي إلى أقسام م

 من حيث: ) الصيغة، المحل، التصرف، التأقيت، الأجر (.

 أولا: أقسام الوكالة من حيث الصيغة:

 .منجزة، ومعلقة، ومضافةصيغة إلى: تنقسم الوكالة باعتبار ال

لا تكون معلقة على شرط، ولا مضافة إلى وقت، كقول  هي الصيغة التي: الصيغة المنجزة_ 1

لتك ببيع السيارة الفلانية بألف دينار، فيقول الوكيل: قبلت. فصيغة الوكالة في الموكل للوكيل: وكَّ 

وتنعقد الوكالة ، (1)ى وقتهذا المثال منجزة حيث إنها لم تعلق بشرط، كما أنها لم تضف إل

 . ر صيغتها المعتبرة من المتعاقدينالمنجزة بمجرد صدو 

على أمر غير موجود كما لو قال:  ق فيها الإيجابعلَّ : هي الصيغة التي الصيغة المعلقة_ 2

قة لا تنعقد في الحال بل إذا جاء زيد فأنت وكيلي في كذا، فقال: قبلت، والوكالة بهذه الصيغة معلَّ 

. وقد اختلف (2)ق به الإيجاب، فإذا تحقق تم انعقاد الوكالة ل  ف انعقادها على تحقق ما عُ يتوق

إلى جواز أن تكون الوكالة معلقة  (4)، والحنابلة(3)الحنفيةالفقهاء في حكم هذه المسألة فذهب 

                                                           
/ 4، الرحيبانى )مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. (2٦/ ٠، الكاساني )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1)

/ 4) البجيرمي، محمد بن سليمان الطلاب، منهج شرح على البجيرمي حاشية بـ المشهور ،العبيد لنفع التجريد .(423
 .م135٦ - هـ14٠3: النشر تاريخ الحلبي، مطبعة: الناشر ،(55

 ( .95، محمد رضا عبد الجبار العاني )صالوكالة في الشريعة والقانون (2)
 .(2٦/ ٠، الكاساني )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4)
 .(455/ 5، المرداوي )الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (4)
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ما لو كانت الوكالة منجزة ولكن في الأصح عندهم، وأجازوا  (1)خلافاا للشافعيةعلى شرط، 

 .(2)لتك ببيع داري وبعها بعد شهر، فإن الوكالة تصح ق، كأن يقول: وكَّ لتصرف معلَّ ا

لتك ل للوكيل: وكَّ وك  ،  وصورتها أن يقول المُ (4)الوكالة الدوريةقة ومن صيغ الوكالة المعلَّ 

، وكلما عزله الموكل ببيع هذا المال وكلما عزلتك فأنت وكيلي، فإن هذا الشخص يكون وكيلاً 

 .(4)الوكالة، فالوكالة على هذا تتجدد كلما عزل الموكل وكيله ولهذا تسمى دورية  تجددت

أن التوكيل الدوري صحيح، ، (7)والحنابلة في الأصح، (٠)، والشافعية(5)الحنفية يرىو 

 وينعقد في الحال.

هي الصيغة المضافة إلى وقت في المستقبل كما لو قال: _ الصيغة المضافة إلى المستقبل: 3

، حتى عند الشافعية على اعتبار (9)لتك أن تبيع سيارتي في الشهر القادم، وهذه الصيغة جائزة وك

نجزت في الحال وعلّق التصرف على تحقق شرط في المستقبل، أما إذا علقت الوكالة على إأنها 

الة باطلة في لتك في قبض راتبي، كانت الوككما لو قال: إذا جاء رأس الشهر فقد وكَّ  ،وقت

 .(3)صح عند الشافعيةالأ

 

                                                           
 .(4٦2/ 4، النووي )ين وعمدة المفتينروضة الطالب (1)
 .(4٦2/ 4، النووي )روضة الطالبين وعمدة المفتين .(241/ 4) الشربيني، مغني المحتاج (2)

 .(15/ 45، وزارة الأوقاف الكويتية )الموسوعة الفقهية الكويتية (4)
 .(4٠9/ 4البهوتي ) كشاف القناع عن متن الإقناع، (4)
 .(49/ ٠، الكاساني، )يب الشرائعبدائع الصنائع في ترت (5)
 .(23/ 5، الرملي )نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٠)
 .(4٠9/ 4، البهوتى، )كشاف القناع عن متن الإقناع (9)
مطالب  .(23/ 5، الرملي )نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .(2٦/ ٠، الكاساني )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9)

 .(429/ 4، الرحيبانى )ح غاية المنتهىأولي النهى في شر 
 .(29/ 5، الرملي )نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (3)
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 :أقسام الوكالة من حيث محل التصرفثانيا: 

 .صرف إلى: وكالة عامة ووكالة خاصةتتنوع الوكالة باعتبار محل الت

  :_ الوكالة العامة1

ل لوكيله صلاحية كاملة للتصرف في جميع أموره وحقوقه كيف شاء وك  هي أن يعطي المُ 

لموكل: أنت وكيلي في كل شيء، أو وكلتك بكل قليل وليس على وجه خاص، كأن يقول الوكيل ل

 وكثير.  

 واختلف الفقهاء في الوكالة العامة:

 الحنفيةإلى أن الوكالة العامة صحيحة بالجملة، إلا أن  (2)، والمالكية(1)الحنفيةفذهب 

قالوا: أن الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء إلا الطلاق والعتاق والوقف والهبة والصدقة على 

 .(3) يل التبرعبِ المفتى به، وينبغي أن لا يملك الإبراء والحط عن المديون؛ لأنهما من قَ 

لأنه يدخل فيها كل شيء  ؛إلى عدم جواز الوكالة العامة (5)، والحنابلة(4)الشافعيةوذهب 

عتاق أرقائه، ويلزمه المهور الكبيرة إن زوجه، فيَ  م التغرير ظُ عْ من هبة ماله وطلاق نسائه وا 

 ل، ولأن التوكيل لا بد أن يكون في تصرف معلوم. ك  وَ ضرار بالمُ والإ

 

                                                           
 .(51٦/ 5ابن عابدين، )، رد المحتار (1)
 (.4٦2/ 2، ابن رشد )بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2)
 .(51٦/ 5ابن عابدين، )، رد المحتار (3)
 (235/ 4، النووي )روضة الطالبين وعمدة المفتين (4)
 ( .444/ 4، الرحيبانى )مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5)
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 :الوكالة الخاصة_2

آخر في أن يبيع له أرضه أو سيارته أو  نسانإ لي الإنابة في تصرف معين، كأن يوك  ه

 .(1)ل به ك  تفاق وليس للوكيل أن يتصرف في غير ما وُ كيل في دعوى معينة وهي جائزة بالإتو 

 الوكالة من حيث التصرف ثالثا: أقسام

 .لقة ووكالة مقيدةطْ رف إلى وكالة مُ تنقسم الوكالة من حيث التص

في بيع سيارتي، من غير  كَ لتُ يد فيها الوكيل بشيء مثل: وكَّ ي: هي التي لا يقلقةط  الوكالة المُ _ 1

 .ين أو زمان معين للتصرف وغير ذلكين مكان معيتحديد ثمن معين، أو تع

، (4)والشافعية، (4)والمالكية، (2)الحنفيةوهم الصاحبان من  هاءجمهور الفقفذهب 

نما هي مقيدة بالعرف . (5)والحنابلة  ، إلى أن الوكالة المطلقة لا تسري على إطلاقها وا 

طلق يجري على إطلاقه، فللوكيل التصرف بأي ثمن قلَّ إلى أن الم (٠)أبو حنيفةوذهب 

اللفظ المطلق أن يجري على إطلاقه، ولا يجوز تقييده  أو كَثُر، ولو بغبن فاحش؛ لأن الأصل في

 إلا بدليل.

                                                           

روضة الطالبين وعمدة  .(4٦2/ 2، ابن رشد )بداية المجتهد ونهاية المقتصد .(5٦3/ 5ابن عابدين، )، رد المحتار (1) 
 .(444/ 4، الرحيبانى )مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى .(235/ 4، النووي )المفتين

 .(29٦/ 4، الزيلعي )تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2)
 ( . 19٦/ 9، الحطاب )مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (4)
 ( .55/ 4، البُجَيْرَمِيّ )التجريد لنفع العبيد (4)
(5)

 الفرج، أبو لي،الحنب الجماعيلي المقدسي قدامة بن أحمد بن محمد بن الرحمن عبد، المقنع متن على الكبير الشرح 
 .العربي الكتاب دار ، (241/ 5)، الدين شمس

 .(4٦/ 13، السرخسي )المبسوط (٠)
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في بيع  كَ لتُ وكَّ  :د فيها تصرف الوكيل بشروط معينة، مثليَّ قَ : هي التي يُ الوكالة المقيدة_ 2

أرضي بثمن حال قدره كذا، أو مؤجل إلى مدة كذا، أو مقسّط على أقساط معينة أو غير ذلك من 

ذا كان في ذلك نفع إذ ما قيده موكله ولا يتعدها إلا وكَّل ملزم بتنفيالشروط وهو جائز، والمُ 

 . (1)لك  وَ للمُ 

 رابعا: أقسام الوكالة من حيث الوقت 

 .لى وكالة مؤقتة ووكالة غير مؤقتةتنقسم باعتبار الوقت إ

لتك في أن كَّ د قيامها واستمرارها بفترة زمنية معينة، كأن يقول: وَ يَّ قَ يُ : هي التي الوكالة المؤقتة_ 1

تبيع سيارتي خلال هذا الشهر. فإن الوكيل له التصرف بموجب هذه الوكالة خلال هذه الفترة 

 . (2)المعينة، وتنتهي الوكالة بانتهائها 

لتك كَّ وَ  :هي الوكالة التي تكون خالية من تحديد مدة معينة، كأن يقول :الوكالة غير المؤقتة_ 2

 .(4)ل فيه كَّ وَ تنتهي الوكالة بانتهاء الوكيل من إجراء التصرف المُ في بيع سيارتي، في هذه الحالة 

 خامسا: أقسام الوكالة من حيث الأجر 

 ل والوكيل على عِوض معين يستحقهك  وَ ض: وهي التي يتفق فيها المُ وَ عِ الوكالة قد تكون بِ 

 .(4)وكلاهما جائز اً الوكيل مقابل قيامه بمهمة الوكالة، وقد تكون تبرع

                                                           
. (19٦/ 9، الحطاب )مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل .(23/ ٠اساني )، الكبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1)

 .(55/ 4، البُجَيْرَمِيّ )التجريد لنفع العبيد

 
. (439/ 4، الدسوقي )حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .(2٦/ ٠، الكاساني )ترتيب الشرائع بدائع الصنائع في (2)

 (.4٠2/ 4، البهوتي )كشاف القناع عن متن الإقناع. (4٦4/ 4، النووي )روضة الطالبين وعمدة المفتين
 .(٠9/ 5، ابن قدامة )المغني (4)
روضة الطالبين وعمدة  .(٠9/ 5، ابن قدامة )المغني .(594/ 4، علي حيدر )درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (4)

 ( .191/ 9، الحطاب )مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل .(425/ 4، النووي )المفتين
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 الرابعب المطل

 طرق انتهاء الوكالة 

حيث  عقد الوكالة بغير أجر جائز غير لازم بالنسبة للعاقدين، على أنَّ  (1)الفقهاءاتفق 

 .آخر شخص توكيل في أو فيه، وَكَّلَ  ما ترك في المصلحة يرى قد فلأنه: المُوَك ل جانب من نهإ

العقد لكلا  لزوم فيكون الوكالة، لأعمال غيتفرَّ  لا قد فلأنه: الوكيل جانب من وأما

لمصلحته أو  ل والوكيل أن ينهي الوكالةك  وَ نه يحق لكل من المُ إعليه فبناءً و  بهم، مضراً  الطرفين

  ومن هذه الأسباب:ذكر الفقهاء أسباباً عديدة لانتهاء عقد الوكالة، قد ، و للضرر عنه دفعاً 

ل أن يعزل الوكيل منها، كما ك  وَ فللمُ  من الطرفين إنهاء الوكالة، نه يجوز لأي  إحيث  العزل: _1

بأن يتنازل عن الوكالة بالاستقالة أو يرفض الاستمرار في  ،أن للوكيل أن يعزل نفسه منها أيضاً 

 :(4)الحنفية والمالكية شرطانولكن يشترط لصحة العزل عند  ،(2)العمل

 فلو ه إلا بعد العلم به،علم الوكيل بالعزل: لأن العزل فسخ للعقد، فلا يلزم حكم الأول:الشرط 

 في الرجوع حكم يثبت باطلة، ولا فتقع تصرفات يتصرف قد لأنه ضرر؛ فيه كان علمه قبل انعزل

 . (4)أيضاً  أحمدوهذا الشرط في رواية عن الإمام كالفسخ،  علمه قبل المأمور حق

 

                                                           
 مغني .(9٠/ 4) ، ابن رشدالمقتصد ونهاية المجتهد بداية .(49/ ٠) الكاساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1)

 . (214/ 5) قدامة ، شمس الدين ابنالشرح الكبير على متن المقنع .(259 /4) الشربيني المحتاج،
روضة الطالبين  .(4٠2/ ٠) ، عليشمنح الجليل شرح مختصر خليل .(1٠4/ 2) الموصلي،، المختار لتعليل الختيار (2)

 .(99/ 5ابن قدامة ) ،المغني .(44٦/ 4) ، النوويوعمدة المفتين
 .(43٠/ 4)، الدسوقيعلى الشرح الكبير حاشية الدسوقي .(49/ ٠) ، الكاسانيالشرائع بدائع الصنائع في ترتيب (4)
 .(93/ 5ابن قدامة ) ،المغني (4)
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 راجحةال وهي عنه الثانية الرواية في (2)وأحمد من مذهبه، الأصح في (1)الشافعي وقال

 في غيبته انعزل أثناء أو حضوره في وكيله لك  وَ المُ  لَ زَ عَ  فلو الشرط، هذا يشترط لا: مذهبه في

 وقياساً  ،والعتاقكالطلاق  علمه إلى يحتاج فلا صاحبه، رضا إلى لا يفتقر عقد رَفْعُ  لأنه الحال؛

 غائباً. الوكيل وكان غيره، شخص لكَّ وَ  لو ما على

ا فإذا تعلق حق للغير بها لم يصح العزل بغير رضق حق للغير بالوكالة: عدم تعل :الثانيالشرط 

 بلد، إلى السفر دينالمَ  أراد حقه من غير رضاه، كما لو صاحب الحق؛ لأن في العزل إبطال

 إجابة وكيلاً  لكَّ وَ فَ  الحاجة، وقت الدين طلب في ليخاصمه شخصاً  عنه لك  وَ يُ  أن دائنه منه فطلب

 .(4)الدائن برضا إلا الوكيل يعزل أن له فليس دين،وسافر الم لطلبه،

ل فإن الوكالة وك  ل به، فإذا نَفَّذَ الوكيل الوكالة وفق ما رسمه له المُ كَّ وَ الوكيل العمل المُ  أن يُتِم -2

ل وكَّ تكون منتهية حكماً؛ لأن العقد يصبح حينئذ غير ذي موضوع، كأن يقبض الوكيل الدين المُ 

 . (4) ذلك نَفَّذَ ما طُلب منه وعليه فلا فائدة من استمرار الوكالةبقبضه مثلا، وهو ب

له ببيع سيارته، كَّ نحو ما إذا وَ  ، ل به قبل تصرف الوكيلكَّ ل بنفسه فيما وَ ك  وَ أن يتصرف المُ  -4

 عن أعجزه لأنه الوكيل؛ عزل يتضمن نفسه لك  وَ المُ  تصرف فإن، ل أو وهبهاك  وَ فباعها المُ 

  . (5)ينتهي حكم الوكالةوبذلك  به، هلَ كَّ وَ  فيما التصرف

                                                           
 (.44٦/ 4) ، النوويروضة الطالبين وعمدة المفتين .(259/ 4) الشربيني ،مغني المحتاج (1)
 .(93/ 5ابن قدامة ) ،المغني (2)
 .(4٠2/ ٠) عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل .(49/ ٠) الكاساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4)
 .(114/ ٠) ، الكاسانيبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4)
 .(43/ ٠) المصدر نفسه، (5)
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ل بالتصرف فيها، كَّ وَ المُ  ل بالتصرف فيها: تنتهي الوكالة أيضاً بهلاك العينكَّ وَ المُ  العين تلف -5

ل في كَّ وَ ؛ لأن العقد يصبح غير ذي موضوع. فإذا انهدمت الدار المُ ةً أو إيجار  بيعاً أو شراءً 

ل في تزوجها، بطلت الوكالة، لعدم تصور التصرف في المحل كَّ وَ شرائها، أو ماتت المرأة المُ 

 .(1)المعقود عليه بعد هلاكه

هل بعد لحاقه بدار الحرب  ل أو الوكيل، على خلاف بين الفقهاء في التفاصيلك  وَ المُ  أن يرتد -٠

أم ردة ؟ هل بِرِدَّة الوكيل ستتابة أم قبلهاهل بعد الإ بمجرد الردة؟هل بعد الموت أم  ؟أم قبله

 ؟ (2)بناء على اختلافهم في حكم تصرفات المرتد أهي موقوفة أم نافذة أم باطلة ل؟ وكل ذلكك  وَ المُ 

مرهون  شخاص شرعاً اعتبار تصرفات الأ إنَّ : ل أو الوكيل عن أهلية التصرفك  وَ خروج المُ  -9

لك له أثره ن ذإأهلية الشخص أو نقصت لسبب ما، ف هلية للتصرف، فمتى انعدمتأبما لهم من 

هلية كل من الوكيل و أسباب التي تؤثر في ، ومن الأأو باطلاً  في مدى وقوع التصرف صحيحاً 

 .(4)لك  وَ المُ 

 التصرف، لأهلية مبطل الموت لأن ؛وذلك الوكيل، أو لك  وَ المُ  بموت الوكالة تبطل :الوفاة -1

 لك  وَ المُ  عن نائب الوكيل لة، ولأنالوكا فتبطل بالموت أهليته بطلت الوكيل أو لك  وَ المُ  مات فإذا

 .(4)اشترى أو باع ما يلزمهم فلا ورثته، إلى بالوفاة المال هذا انتقل وقد ماله، في

                                                           
 (4٠3/ 4)البهوتي كشاف القناع عن متن الإقناع، .(31/ 5، ابن قدامة )المغني .(43/ ٠) كاساني، البدائع الصنائع (1)
 .(43٠/ 4الدسوقي )، على الشرح الكبير حاشية الدسوقي .(43/ ٠) لكاساني، ادائع الصنائع في ترتيب الشرائعب (2)

 (.49٦/ 4) البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع .(4٦٦/ 4، النووي )روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة  .(43٠/ 4الدسوقي، )، الشرح الكبيرعلى  حاشية الدسوقي .(1٠4/ 2) الموصلي، الختيار لتعليل المختار (4)

 .(4٠9/ 4)البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع .(44٦/ 4، النووي )الطالبين وعمدة المفتين
. (396/ 3)، الدسوقي، على الشرح الكبير حاشية الدسوقي .(33/ 6) الشرائع، الكاساني ترتيب في الصنائع بدائع (4)

 .(39 -33 /5) قدامة ابنالمغني،   .(333/ 4) النووي، المفتين وعمدة الطالبين روضة
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 العقل الوكالة تعتمد لأن الوكالة؛ عقد يبطل الوكيل أو المُوَك ل المطبق: على الجنون طُروء -2

 أهلية وهو عليه تعتمد ما لانتفاء لةالوكا صحة انتفت العقل انتفى فإذا والوكيل، الموكل في

 .(1)التصرف

الإغماء: ذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أن الوكالة تبطل بإغماء الموكل او الوكيل  -4

 . (2)قياساً على الجنون

 الجملة عند الفقهاء، لأن في الوكالة بطلان أسباب الحجر: على الموكل أو الوكيل سبب من -4

 .(4)الوكالة فتبطل فيبطل الأمر، صرف ويبطل الأهليةالحجر يمنع صحة الت

لتفصيل والخلاف في الجملة دون استقصاء ل وهذه أهم الحالات التي تنتهي بها الوكالة

 عند الفقهاء.  في هذه المسائل

 

 

 

 

                                                           
 .(93/ 5) قدامة ابن، المغني (.49/ ٠، الكاساني )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  (1)
 (.55/ 5، الرملي )نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2)
، المغني. (55/ 5) ، الرمليالمنهاج شرح إلى المحتاج نهاية (.49/ ٠، الكاساني )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3)

 .(93/ 5) قدامة ابن
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 المبحث الثالث

 ،تعريف بالأحوال الشخصية وموضوعاتها

 الب:مط وفيه ثلاثة 

  المطلب الأول: تعريف الأحو 
 
 .واصطلاحا  ، ال الشخصية لغة

  :نشأة مصطلح الأحوال الشخصية.  المطلب الثاني 

  :مصطلح الأحوال الشخصية موضوعات المطلب الثالث. 
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 المطلب الأول

،
 
 واصطلاحا   تعريف الأحوال الشخصية لغة

 وال الشخصية لغةا.أولا: تعريف الأح

كلمة الأولى الأحوال، والكلمة : مركب إضافي مكون من كلمتين، الالأحوال الشخصية

ينَةُ الإنسان وهو ما كان عليه من خير أو الثانية الشخصية، فالأحوال جمع حال، والحال: كَ 

غة: كل جسم له ارتفاع وظهور، والمراد لى الشخص، والشخص في اللُّ إوالشخصية نسبة ، (1)شر

ني وتع .(2)راه من بعيديغيره شخص، والشخص سواد الإنسان و به إثبات الذات فاستعير لها لفظ ال

 ز إنساناً من غيره.ي  مَ الصفات التي تُ الأحوال الشخصية في مدلولها: 

 ثانياا: الأحوال الشخصية اصطلاحاا. 

تعددت التعاريف لمصطلح الأحوال الشخصية، وسبب هذا التعدد هو الاختلاف في 

سيأتي بيانه، ومن هذه  ع ومضيق كماس  وَ الموضوعات التي يتضمنها هذا المصطلح بين مُ 

 التعاريف :

 التعريف الأول: 

ظم القانونية المتعلقة بشخص الإنسان دون الأحوال الشخصية: هي مجموعة من النُ 

 .(4)أمواله والتزاماته وأشكال تصرفاته 

                                                           
 (.13٦/ 11ابن منظور ) لسان العرب، (1)
 (.45/ 9ابن منظور ) لسان العرب، .(1٠2، الرازي )ص: مختار الصحاح (2)
 .2٦٦٠، عمان: دار الشروق، 21، هاني الطعيمات،  ص فقه الأحوال الشخصية في الميراث والوصية (4)
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مجال الأحوال الذي هو  نسانقام هذا التعريف على أساس التفريق بين شخص الإ

ر أن هذا المصطلح خاص في ل الأحوال العينية، على اعتباالشخصية، وماله الذي هو مجا

 دون الأحوال العينية.  نسانحوال الشخصية لهذا الإمجال الأ

ومما يَردُ على هذا التعريف أن هناك أموراً مالية تدخل ضمن موضوعات الأحوال 

 جامع. الوصية، والميراث لا يشملها هذا التعريف، وهذا يجعل التعريف غير :مثل ،الشخصية

 التعريف الثاني: 

الأحوال الشخصية: هي القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق وآثارهما، والميراث 

 .(1)والوصية

يُبيّن هذا التعريف المواضيع التي يتناولها مصطلح الأحوال الشخصية، ولكن يؤخذ عليه 

 أنه لم يُبيّن المراد بمفهوم المصطلح واقتصر على المواضيع فحسب.

 يف الثالث : التعر 

الأحوال الشخصية: هي الأحكام التي تتصل بعلاقة الإنسان بأسرته، بدءاً بالزواج، 

 .(2)وانتهاء بتصفية التركات أو الميراث

نسان يتميز هذا التعريف أنه بيّن المراد بمصطلح الأحوال الشخصية، على اعتبار علاقة الإ

ذا المصطلح لأن بعض أحكام قانون بأسرته، وبيّن الموضوعات التي يمكن أن يتضمنها ه

 .(4)الأحوال الشخصية تتعلق بالأعيان والأموال كالوصية والميراث والوقف، وشملها هذا التعريف
                                                           

 .م1339، دار الفكر، عمان، الطبعة الأولى  13، محمود السرطاوي، ص قانون الأحوال الشخصية شرح (1)
 .(٠499/ 3الزحيلي ) الفقه الإسلامي وأدلته، (2)
 .(٠499/ 3) المصدر نفسه، (4)
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هذا التعريف، ولأنه أيضاً وضع ضابطاً داخل هذا التعريف بحيث يدخل  يرجح الباحث لذلك

رج منه ما عدا ذلك من أحكام، القانون جزءاً منه ويخ اضمنه جميع الأحكام التي جعلها واضعو 

  نسان.والضابط هو أن هذه الأحكام تتعلق بأسرة الإ

 نشأة مصطلح الأحوال الشخصية : المطلب الثاني

مصطلح الأحوال الشخصية ليس من مصطلحات الفقه الإسلامي، بل هو مصطلح   

يطالي وقد الإ قانونسلامي، وأصل هذا المصطلح من الغربي حديث الاستعمال في الفقه الا

ازع القانون الروماني ظهر في القرنين الثاني عشر والثالث عشر وقت أن كان يبحث مشكلة تن

، (1)قانون الأحوال الشخصية يَ مِ سُ  حيثقاليمها أاليا كلها والقانون المحلي لأحد يطإالذي يحكم 

 :  (2)لى قسمينإمت قوانين الأحوال فيما بعد وقد قُس  

 .علق بالروابط المالية أو الأموالالعينية: وتتالقسم الأول: الأحوال 

 .علق بالروابط الشخصية أو الأشخاصالقسم الثاني: الأحوال الشخصية: وتت

صطلاح في الفقه الغربي، وأصبح يطلق مصطلح الأحوال الشخصية في وشاع هذا الا

حكام ل الأته، فهو موضوع عندهم في مقابنسان بأسر لإالتي تنظم علاقة ا الغرب على الأحكام

 .(4)نسان بأفراد المجتمعالمدنية التي تنظم علاقة الإ

ن كان  جديداً هذا المصطلح وأخذت أغلب قوانين الدول العربية بهذا المصطلح، وا 

صلى  -مستورداً إلا أن موضوعاته مدونة منذ فجر الإسلام في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله 
                                                           

 دار المعارف، القاهرة .، الناشر:  5، أحمد الجندي، ص سلامحوال الشخصية في الإالأ (1)
 .21،  ص ، هاني الطعيماتالشخصية في الميراث والوصية فقه الأحوال (2)
 .، دار النفائس9، عمر سليمان الأشقر، ص الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني (4)
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عن الموضوعات التي تدخل ضمن هذا المصطلح ، وقد تحدث الفقهاء  -الله عليه وسلم

انة ضح والطلاق والميراث والوصية والحبالتفصيل في أبواب متفرقة من كتبهم ككتاب النكا

وغيرها، ولقد أصبح هذا المصطلح مقابلًا لقسم المعاملات المدنية، وقسم الجنايات، وأصبح 

 .(1) عنواناً للتأليف في أحكام الأسرة

باً في الأحوال الشخصية وأدخل فيه هذا المصطلح محمد قدري باشا، وأول من ألّف كتا

، (2)أسماه )الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية( الذي ألّف في أواخر القرن التاسع عشر كتاباً 

سلامية فشاع معه مصطلح )الأحوال شاع هذا الكتاب وانتشر في أكثر الأقطار العربية والإو 

سم أو ما صطلح بين الفقهاء والقانونيين وظهرت كتب كثيرة بهذا الاالشخصية( وانتشر هذا الم

منها: كتاب الأحوال الشخصية للشيخ أبي زهرة، وكتاب الأحوال  ،هو قريب منه بعد ذلك

ين وتشريعات عربية كثيرة أحمد إبراهيم، وغيرها من الكتب، كما صدرت قوانللشيخ الشخصية 

خصية المصري والسوري والأردني وغيرها من القوانين في قانون الأحوال الش :سم منهابهذا الا

 الدول العربية. 

وفي بداية القرن العشرين عندما حاول رجال القانون والقضاء المصري تمييز موضوعات 

ضطراب وهم ة من الخلط والإوقعوا في حال ،القوانين، وتحديد اختصاصات المحاكم المختلفة

ل الشخصية وحاولوا محاولات إلى أن صدر قانون تنظيم بصدد بيان المقصود بمصطلح الأحوا

، وهذا (4)موضوعات الأحوال الشخصية بيَّنم حيث 1343( لسنة 149القضاء المصري رقم ) 

 ما سأبينه في المطلب الثالث من هذا المبحث. 

                                                           
 .(٠499/ 3، الزحيلي )الفقه الإسلامي وأدلته (1)
 (.13ص )مات،، هاني الطعيفقه الأحوال الشخصية في الميراث والوصية (2)
 (.9ص )قر، ، عمر سليمان الأشاضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردنيالو  (4)
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  المطلب الثالث

 موضوعات الأحوال الشخصية

لاختلاف في تحديد موضوعات لبيان موضوعات الأحوال الشخصية لا بُد من بيان ا

ل القوانين  ومضمون هذا المصطلح عند الفقهاء المعاصرين وشرّاح القانون، ثم بيان ما قرره أوَّ

لأنه توسع في  ؛العربية التي بيَّنت هذا المصطلح وهو القانون المصري، ثم القانون السوري

م باعتباره القانون 139٠م الموضوعات، ولا بد أيضاً من بيان ما قرره القانون الأردني لعا

 .لمحاكم الشرعية في الضفة الغربيةالمطبق حتى الآن في ا

 وسأتحدث عن ذلك في أربعة فروع: 

 .ي تحديد موضوعات الأحوال الشخصيةالفرع الأول: الختلاف ف

منذ نشوء مصطلح الأحوال الشخصية والفقهاء مختلفون في تحديد نطاقه ومضمونه، مع 

لى أن هذا المصطلح وقد اتفق الفقهاء المعاصرون وشرّاح القانون ع ه العام،اتفاقهم على إطار 

الأحكام المنظ مة للعلاقات الأسرية مثل الزواج والطلاق والولاية، والأحكام الخاصة  يضم

بالإنسان كالأهلية، إلا أن هنالك أحكاماً أخرى هي محل اختلاف بين الفقهاء إذ يرى بعضهم 

ويرى آخرون خروجها عنها ودخولها في الأحوال العينية،  ،حوال الشخصيةدخولها في نطاق الأ

 .(1)ومن ذلك الوصية والهبة والوقف والمهر

 

                                                           
(1)

 نشر هذا البحث على موقع )الموسوعة العربية(، رابط الموقع : -الكردي الحجي أحمد مقال بعنوان : ) الأحوال الشخصية (، 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=279&m=1 
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وقد اتجه محمد قدري باشا إلى توسيع نطاق الأحوال الشخصية وأدخل فيها الأبواب 

، والطلاق الزواج وما يتضمنه من أركان وشروط، وما ينتج عنه من أحكام وآثار كالمهر الآتية:

وما يتضمنه من أركان وشروط وما ينتج عنه من أحكام وآثار كالعدة، وحقوق الأولاد كالنسب 

 والرضاعة والنفقة والولاية والوصاية، والحَجْر وأسبابه وآثاره، والهبة، والوصية، والتركات،

 .(1)والمواريث

الشخصية وهم أكثر  حولواتجه آخرون إلى إخراج الهبة والوصية والمواريث من دائرة الأ

المعاصرين، فقد قصروا كتاباتهم في الأحوال الشخصية على نطاق الزواج والطلاق  فقهاء مصر

 وآثارهما، وحقوق الأولاد كالنسب والنفقة والولاية والوصاية.

أما الوصية والمواريث والهبة فقد أفردوها ببحوث خاصة بها بعيدة عن عنوان الأحوال 

لاف الفقهاء السوريين الذين أدخلوا في مؤلفاتهم عن الأحوال الشخصية الشخصية، وذلك على خ

كل ما أدخله محمد قدري باشا باستثناء الهبة التي اتفقوا على إبقائها خارجها، وهي لدى فقهاء 

  .(2)الشريعة الإسلامية من فقه المعاملات ولدى القانونيين من أحكام القانون المدني

ف من مسائل الأحوال الشخصية كما ظهر ذلك في كتاب ومنهم من جعل موضوع الوق

جعل الوقف من و وهبة الزحيلي ( حين قسّم الموضوعات للدكتور ) الفقه الإسلامي وأدلته، 

 .(4)مسائل الأحوال الشخصية

                                                           
 .(13 )هاني الطعيمات، ص فقه الأحوال الشخصية في الميراث والوصية، (1)
 مقال بعنوان: ) الأحوال الشخصية (، أحمد الحجي الكردي، نشر هذا البحث على موقع )الموسوعة العربية(، رابط الموقع : (2)

ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=279&m=1-http://www.arab 

 
 (.٠495/ 3، الزحيلي )الفقه الإسلامي وأدلته (4)

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=279&m=1
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=279&m=1
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إن هذا الاختلاف في نطاق الأحوال الشخصية مهم وخطير لعلاقته الوثيقة بمبدأ تنازع 

وع ، لهذا فقد حاول القانون المصري إنهاء هذا الاختلاف وهو موضالقوانين واختصاص المحاكم

 . الفرع الثاني من هذا البحث

 الفرع الثاني: موضوع الأحوال الشخصية في قانون تنظيم القضاء المصري

م( 1343( لسنة )149( من قانون القضاء في مصر، رقم )14( و ) 14حددت المادة )

المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص » شمل ما يعد من الأحوال الشخصية وهي ت

وأهليتهم أو المتعلقة بنظام الأسرة كالخِطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة والمهر 

نكارها والعلاقة بين الأصول  ونفقة الزوجية والطلاق والتطليق والتفريق والبنوة والإقرار بالأبوة وا 

نفقة للأقارب والأصهار وتصحيح النسب والتبني والولاية والوصاية والقوامة والفروع والالتزام بال

بالإدارة وبالغيبة واعتبار المفقود ميتاً وكذلك المنازعات والمسائل المتعلقة  والإذنوالحجْر 

وتعتبر  (»14، المادة )« بالمواريث والوصايا وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت

 «.حوال الشخصية بالنسبة إلى غير المصريين إذا كان قانونهم يعتبرها كذلكالهبة من الأ

وجاءت هذه المواد بعد أن حاولت محكمة النقض المصرية أن تأتي ببيان شاف 

 :مثل ،لمصطلح الأحوال الشخصية أكثر من مرة، وكان في البداية لا يشمل بعض الموضوعات

نية، إلا أن المُشَر ع المصري وجد أن الوصية والوقف الوصية والوقف على اعتبار أنها أحوال عي

من عقود التبرعات التي تقوم على فكرة التصدق المندوب إليه ديانة فأضافها إلى مسائل الأحوال 

الشخصية، وذلك لتخرج هذه الموضوعات من اختصاص المحاكم المدنية، التي ليس من نظامها 

 (1)ياً ذا أثر في تقرير حكمها ر في المسائل التي تحوي عنصراً دينظالن

                                                           
 .( 22)فقه الأحوال الشخصية في الميراث والوصية، هاني الطعيمات، ص  (1)
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 حوال الشخصية في القانون السوريالفرع الثالث: موضوعات الأ

أما المشرع السوري فلم ينص صراحةً على تعريف خاص للأحوال الشخصية ولكنه حسم 

 (54٠) و (545)الشرعية السورية، وذلك في المادتين  المحاكمالنزاع بالنص على اختصاص 

، حيث 1354لعام  94المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  أصول المحاكمات من قانون

 -تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائياً في قضايا: أ » :( على الآتي545نصت المادة )

 -إثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة، ج -الشرعية، ب النيابةو  الوصايةالولاية و 

ثبات الوفكه  الحجر نفقة الأقارب من غير الزوجين  -النسب، و -المفقود، هـ  -رشد، د وا 

 «.والأولاد

تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائياً في قضايا  : »( على الآتي54٠) المادةنصت و 

د  المهر والجهاز، -انحلال الزواج، ج  -الزواج، ب  -الأحوال الشخصية للمسلمين وتشمل: أ 

الوقف الخيري من حيث حكمه  -النفقة بين الزوجين والأولاد، و -اع، هـ الحضانة والرض -

 .(1)«ولزومه وصحة شروطه

وبذلك يكون المشرع السوري قد سار في الاتجاه الذي سار فيه المشرع المصري في 

 .(2)تحديد نطاق الأحوال الشخصية نفسه إلا أنه زاد عليه إدخال الوقف بنص صريح 

 

 

                                                           
 .1354لعام  94المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم قانون أصول  (1)
 مقال بعنوان : ) الأحوال الشخصية (، أحمد الحجي الكردي، نشر هذا البحث على موقع )الموسوعة العربية(، رابط الموقع : (2)

ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=279&m=1-http://www.arab 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12389&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=266&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12353&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=14995&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=15874&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=15874&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=279&m=1
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=279&m=1
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 ضوعات الأحوال الشخصية في القانون الردني : مو رابعالفرع ال 

المطبق في المحاكم الشرعية  -م 139٠لعام  الأردني لم ينص قانون الأحوال الشخصية

صراحةً على تعريف خاص للأحوال الشخصية ولكنه حسم النزاع بالنص  -داخل الضفة الغربية 

لأردني في الفصل السادس على اختصاص المحاكم الشرعية الأردنية، حيث جاء في الدستور ا

" للمحاكم أن:  حاكم الشرعية حيث نصت المادة على( اختصاص الم1٦5في المادة )منه 

 الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور الآتية: 

 ( مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين. 1)

حدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن ذا كان الفريقان كلاهما مسلمين أو كان أإية ( قضايا الد  2)

 يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية. 

 سلامية.  مور المختصة بالأوقاف الإ( الأ4)

وقد فسرت هذه المادة من الدستور، المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات الشرعية 

وضوعات م حيث وضحت اختصاص المحاكم الشرعية بالتفصيل وهي تتفق بشكل إجمالي مع

  .القانون المصري عدا الوقف

وما دفع الباحث للوقوف على مصطلح الأحوال الشخصية وموضوعاته أن هناك خلافاً في      

 تحديد موضوعات هذا المصطلح وخاصة موضوع الوقف، على اعتبار أنه جزء من هذه الرسالة. 

نها: الزواج وما جمل موضوعات الاحوال الشخصية بأوبناءً على ما سبق يمكن أن نُ 

يتضمنه من أركان وشروط، وما ينتج عنه من أحكام وآثار كالمهر، والطلاق وما يتضمنه من 
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أركان وشروط وما ينتج عنه من أحكام وآثار كالعدة، وحقوق الأولاد كالنسب والرضاعة والنفقة 

 لمواريث، والوقف.والولاية والوصاية، والحَجْر وأسبابه وآثاره، والهبة، والوصية، والتركات، وا

 الراجح:

كما  سبق وبيّن الباحث كماحوال الشخصية إن الوقف من مسائل الأالقول وعليه يمكن 

؛ وهو ما يرجحه الباحث ،الشيخ وهبة الزحيلي في القانون المصري والسوري وما ذهب إليه هو

وال الشخصية ثر على أسرة الواقف، وبما أن موضوعات الأحوذلك لأن الوقف تبرع بمال وهذا يؤ 

وال الشخصية، وأيضاً من الأح اً مرتبطة بالشخص وأسرته فمن المنطق أن يكون الوقف جزء

ى فكرة التصدق المندوب إليه ديانة فلا يُتصور أن يكون الوقف من عقود التبرعات التي تقوم عل

 من اختصاص المحاكم المدنية، التي ليس من نظامها النظر في المسائل التي تحوي عنصراً 

 دينياً. 
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 الفصل الثاني

 الوكالة في عقد النكاح

  وفيه خمسة مباحث: 

 ومشروعيته زواجالأول: تعريف ال المبحث. 

 توكيل الزوج غيره في عقد النكاح. الثاني:  المبحث 

 .غيره في عقد النكاح 
ّ
 المبحث الثالث: توكيل الولي

 .المبحث الرابع: توكيل المرأة غيرها في عقد النكاح 

 بحث الخامس: مسائل متفرقة في التوكيل في عقد النكاح.الم 
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 الأول المبحث

 تعريف الزواج ومشروعيته

 وفيه ثلاثة مطالب: 

  .ا
 
 واصطلاح

 
 المطلب الأول: تعريف الزواج لغة

  .المطلب الثاني: مشروعية الزواج 

 يملك حق: الثالث المطلب 
ْ
ن
َ
 النكاح. عقد في التوكيل م
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 المطلب الأول

 الزواج لغة واصطلاحا  تعريف 

 ،زوّج زواجاً أو تزويجاّ، والزواج: الاقتران والارتباط، ويقال زوج وفردالفعل من  : الزواج لغة:أولا 

 ، ومنها قول(1)وكل شيئين اقترن أحدهما بالآخر فهما زوجان، ويطلق لفظ التزويج على النكاح

 .    (2)چہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ  تعالى:و الله سبحانه

كح فلان امرأة: كحت المرأة: تزوجت، ونَ ح، ويقال: نَ كَ ح في اللغة: مصدر نَ والنكا

  .(4)تستخدمها عند الزواج تزوجها، وهي كلمة كانت العرب 

وبعد النظر في المعنى اللغوي لكل  من الزواج والنكاح تبين أن الزواج والنكاح يدلان  

 على معنى واحد.

 الصطلاح: في ثانيا: تعريف الزواج 

وللفقهاء تعريفات أخرى كلها ، (4)عقد يفيد ملك المتعة بالأنثى قصداً  بأنهالحنفية: فه عرَّ 

ن اختلف التعبير، فهي في الجملة تؤدي إلى أن موضوع عقد (5)تدور حول هذا التعريف ، وا 

منع من ل استمتاع الرجل من امرأة لم يَ أي يفيد حِ  ،(٠)امتلاك المتعة على الوجه المشروع الزواج

 .احها مانع شرعينك

                                                           
 (.4٦5/ 1، إبراهيم مصطفى، وآخرون )المعجم الوسيط .(٠25/ 2، ابن منظور )لسان العرب (1)
 (. 54)  آية سورة الدخان (2)
 (.٠25/ 2، ابن منظور )لسان العرب (4)
 (.34/ 2، الزيلعي )تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (4)
 .(2٦5/ 41) ، وزارة الأوقاف الكويتيةالكويتية الفقهية الموسوعة(5)
  (، دار الفكر العربي _ القاهرة ، الطبعة الثانية . 19، محمد ابو زهرة )ص الأحوال الشخصية (٠)
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الزواج: عقد بين رجل  الأحوال الشخصية الأردني في مادته الثانية بقوله: نقانو  هفوعرَّ 

يجاد نسل بينهما"وامرأة تحل له شرعاً    .(1)، لتكوين أسرة، وا 

 مشروعية الزواجالمطلب الثاني: 

 والإجماع والمعقول: والسنة بالقرآن مشروع الزواج

 :أولاً: من القرآن

وقول الله سبحانه  (2)چژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   چ   ٹالله سبحانه ول اق 

  .(3)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  چ    وتعالى: 

  :ثانياا: من السن ة

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، فليتزوج، فإنه أغض  : »النبي صلّى الله عليه وسلم قال

والباءة: مؤن الزواج   (4)« جاءعليه بالصوم، فإنه له وِ للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع ف

 .ما ذُكِر ج غيرامن الآيات والأحاديث التي تدل على مشروعية الزو . وهناك الكثير (5)وواجباته

  :جماعثالثاا: الإ

 .(٠)فقد أجمع المسلمون على أن الزواج مشروع 

 
                                                           

 .( 21يمان الأشقر )ص مر سل، عحوال الشخصية الردنيالواضح في شرح قانون الأ (1)
 (. 4 ) سورة النساء: آية (2)
 .( 42)  سورة النور: آية (4)
 .(135٦/ 5)البخاري  ،صحيح البخاري (4)
 .بيروت -دار المعرفة  ،(1٦9/ 3، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي،)فتح الباري شرح صحيح البخاري (5)
 .(4/ 9، ابن قدامة )المغني (٠)
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 رابعاا: من المعقول

عفافُ و  والانقراض الزوال من الإنساني وعالن ة الزواج حفظمشروعيمن  والحكمة  كل   ا 

وأن يجد كل واحد في شريك حياته الأنُس والمودة التي  ،الحرام في الوقوع عن من الرجل والمرأة

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  ٹ چ  تؤلف بينهما، قال سبحانه 

 المجتمع، تنظيم يتم بها الأسرة التي إقامة ، وأيضاً يؤدي إلى (1)  چں      گ  گ  ڳ

 . (2)الأسر روابط وتقوية الجماعات، بين وعقد مودة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (. 21 ) آية رة الروم: سو  (1)
 .(٠515/ 3، الزحيلي )الفقه الإسلامي وأدلته (2)
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 المطلب الثالث

 
ْ
ن
َ
 النكاح عقد في التوكيل حق يملك م

إن عقد النكاح كباقي العقود يقبل النيابة عن الغير، وبما أنه كذلك تصح فيه الوكالة، 

وكالة في النكاح باعتبار أن التوكيل فيه والناظر في كتب الفقه يرى أن الفقهاء ذكروا أحكام ال

ل من هذه م فيه، إلا أنهم اختلفوا في تفاصيل هذه الوكالة، كما سيأتي في المقبشيء معروف مسلَّ 

 في هذه التفاصيل لا بد من بيان من يملك التوكيل في عقد النكاح. الرسالة، ولكن قبل البدء

بملك أو ولاية مما تدخله النيابة  " أن كل من صح تصرفه في شيء: بناء على قاعدة 

 : (2)، يمكن القول أن أطراف عقد النكاح هم(1) صح أن يوكل فيه غيره"

 .الزوجأولا: 

 عند من قال بجواز انعقاد النكاح بعبارة النساء، كما سيأتي.ثانياً: المرأة 

، أو كان الولي ثالثاً: الولي إذا كان طرفا عقد النكاح أو أحدهما من عديمي أو ناقصي الأهلية

أحد طرفي العقد لامرأة بالغة عاقلة على رأي الفقهاء الذين يرون أن عبارة المرأة لا تصح أصلًا 

 أن تكون ايجاباً أو قبولًا في عقد النكاح.

وهذا ما سيأتي بيانه في القادم من هذه الرسالة، ولكن سيقد م الباحث حكم توكيل الوليّ 

 قتضيه طبيعة البحث من بيان بعض المصطلحات. لما تعلى حكم توكيل المرأة؛ وذلك 

                                                           
 (.٠4/ 5، ابن قدامة )المغني (1)
(، مؤسسة الرسالة، الطبعة ٠/494، عبد الكريم زيدان )المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة السلامية (2)

 م .1334 -هـ 1414:الأولى 



69 
 

 الثاني بحثالم

 توكيل الزوج غيره في عقد النكاح

 وفيه ثلاثة مطالب:

  النكاح. عقد في غيره الزوج توكيل: المطلب الأول 

  النكاح عقد في الوكالة أنواع: المطلب الثاني. 

  النكاح. عقد في الزوج وكيل المطلب الثالث: عبارة 
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 طلب الأولالم

 توكيل الزوج غيره في عقد النكاح 

توكيل  صحة على ،(4)والحنابلة ،(4)والشافعية ،(2)والمالكية ،(1)الحنفيةاتفق الفقهاء من  

 النكاح. عقد في الزوج غيره

 واستدلوا على ذلك بأدلة من السنة والمعقول:
 أولا: من السنة:

حلال،  ميمونة وهو صلّى الله عليه وسلمل الله عن أبي رافع رضي الله عنه قال: " تزوج رسو _ 1

 .(5)وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما"

هر وظَ  ،الزوج لِ بَ : أن هذا الحديث يدل على جواز التوكيل في النكاح من قِ وجه الدللة

نة عنه في الزواج من ميمو  رافع وكيلاً ا جعل أب ، حيثصلّى الله عليه وسلمذلك من فعل الرسول 

 . (٠) في الحج

 فهلك جحش ابن عند كانت أنها - امعنه الله رضي - حبيبة أم عن الزبير، بن _ عن عروة2

 صلّى الله عليه وسلم الله رسول - النجاشي فزوجها الحبشة، أرض إلى هاجر فيمن وكان عنها،

 .(9) " عندهم وهي -
                                                           

 (.119/ 13) ، السرخسيالمبسوط (1)
 (.95/ 4، ابن رشد )بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2)
، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن الأم. (372/ 3) البكريالمعين،  فتح ألفاظ حل على الطالبين إعانة (4)

 –دار المعرفة  الناشر: (،21/ 5)العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، 
 م.133٦هـ/141٦بيروت، سنة النشر: 

 (.13/ 9، ابن قدامة )المغني (4)
 .(، قال أبو عيسى: حديث حسن2٦٦/ 4، الترمذي، )سنن الترمذي (5)
 .(11/ 7المغني، ابن قدامة ) .(422/ 5، الشوكاني )نيل الأوطار (٠)
. صححه الألباني، دار الكتاب العربي ـ بيروت (،131/ 2)، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، داود سنن أبي (9)

 ( ، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت.422/ ٠، محمد ناصر الدين، الألباني،)صحيح أبي داودانظر: 
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أم حبيبة بنت أبي سفيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم عقد قرانه على  وجه الدللة:

من خلال توكيل النجاشي في تزويجه إياها وهي في أرض الحبشة بعد أن توفيّ زوجها، وفي 

 الله صلى النبي بأمر ذلك فعل كان ، فإن(1)هذا دلالة على جواز أن يوكل الزوج غيره في النكاح

ن وكيله، فهو -أي النجاشي -وسلم عليه  عليه الله صلى النبي أجاز فقد أمره بغير فعله كان وا 

 . (2)السابقة كالوكالة اللاحقة والإجازة عقده، وسلم

 ثانياا: من المعقول

الرجل والزوجة، حيث إن  الزوج قبل أما من المعقول فإن الزواج يشبه عقد المعاوضة من

ها ستمتاع من الزوجة، وبما أن عقود المعاوضة كالبيع مثلًا جاز فيالا لّ يقدم المهر في مقابل حِ 

 .(4)التوكيل، فقد أجازوا التوكيل في عقد الزواج للرجل قياساً 

يكون الزوج في سفر أو  :إلى ذلك لرفع الحرج عن الناس، فمثلاً داعية أيضاً لأن الحاجة و  

فإن توكيل الزوج غيره لعقد الزواج يرفع الحرج عن هذا  ،في السجن كما هو الحال في زمانِنَا

 شرعنا الحنيف. الزوج، وهذا يتماشى مع روح

 م1176ما أخذ به قانون الأحول الشخصية الأردني لعام 

" أنه [14ذهب القانون إلى صحة توكيل الزوج غيره في عقد النكاح حيث جاء في المادة ]

، ويفهم من كلمة " أو (4) "ينعقد الزواج بإيجاب وقبول الخاطبين أو وكيليهما في مجلس العقد

 الزوجة. وكيليهما" أي وكيل الزوج أو

                                                           
 (.2٦2/ ٠، الشوكاني )نيل الأوطار (1)
 (.241/ 2، الكاساني)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2)
 (.114/ 3، الماوردي )الحاوي الكبير(، 13/ 9) ، ابن قدامةالمغني (4)
 
 . الأردن/  عمّان ، الفكر دار ،(92 ص) السرطاوي، علي محمود ، الشخصية الأحوال قانون شرح (4)
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 المطلب الثاني

 أنواع الوكالة في عقد النكاح. 

 .(1)الوكالة في عقد النكاح نوعان: مقيدة ومطلقة

 أولا: الوكالة المقيدة: 

هي الوكالة التي يضع الوكيل فيها حدوداً وقيوداً لوكيله يتصرف على ضوئها، وصورة 

عينة، كأن يوكله في تزويجه امرأة بعينها ل بتقييد الوكيل في التزويج بقيود مك  وَ ذلك أن يقوم المُ 

ل وليس له أن يخالفه فيما قام ك  وَ د بما قيده به المُ يْ قَ على مهر معين، فعندها يجب على الوكيل التَ 

ل، فلا يجوز له التصرف إلا في حدود ما وُك لَ ك  وَ بتقييده به؛ لأن الوكيل يستمد سلطته من المُ 

له بأن يزوجه من فلانة بمائة دينار ده به، كأن وكَّ أفضل مما قيَّ لما هو  فهلاخ يكون أن به، إلا

ن لأنه بخمسين ديناراً من الذهب صح ذلك؛ من الذهب، فقام الوكيل بتزويجه منها  خالفه كان وا 

ل بها دلالة، وعندها ينفذ العقد كَّ وَ ل، فالوكيل مُ ك  وَ لأنها مصلحة ومنفعة للمُ  معنى؛ وافقه فقد صورة

 . على الموكل

وأما إن خالف الوكيل بما قام الموكل بتقييده به إلى غير الأفضل فإن العقد يكون موقوفاً 

ن نفذ، أجازه على إجازة الموكل، فإن بطل، على اعتبار أن الوكيل في هذه الحالة  يجزه لم وا 

 .  (2)فضولي

 
                                                           

محمود  شرح قانون الأحوال الشخصية،(. 3/٠929، الزحيلي )الفقه الإسلامي وأدلته(. 13/ 9، ابن قدامة )المغني (1)
 (.93علي السرطاوي، )ص 

 (. 23 -29/ ٠، الكاساني )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2)
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 ثانياا: الوكالة المطلقة: 

دون أن  شخصل بتوكيل ك  وَ ذلك بأن يقوم المُ وصورة  ،فيها الوكيل بشيء دُ يَّ قَ هي التي لا يُ 

يعين له وصفاً معيناً ولا امرأة بذاتها، ولا مهراً مقدراً، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على 

 قولين:

، (4)والشافعية، (2)والمالكية، الحنفيةمن  (1)الصاحبانوهم  جمهور الفقهاءذهب القول الأول: 

نما هي مقيَّ لَ لة المطْ ، إلى أن الوكا(4)والحنابلة دة بالعرف، وأن قة لا تسري على إطلاقها وا 

الإطلاق مقيد عرفاً وعادة بالكفء وبالمهر المألوف، فإذا خالف العرف توقف العقد على إجازة 

ه امرأة كفئاً ملائمة له، وهي لَ ك  وَ الوكيل مُ  جَ وَّ فإذا زَ  ،ل؛ لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ك  وَ المُ 

مة ولكن إن زوجه امرأة أَ ، ه، كان الزواج نافذاً على الموكليمة من العيوب وبمهر لا غبن فيالسل

مهرها فيه غبن فاحش، توقف العقد عند أو أو مجنونة،  أو حرة عمياء أو مقطوعة اليدين

لمخالفته العرف  على اعتبار أن الوكيل فضولي ل،ك  وَ على إجازة المُ  (٠)والمالكية، (5)الصاحبين

 .(9)والحنابلة ،(9)الشافعية. ولم يصح العقد عند في عقد الزواج ين الناس في الوكالاتب

                                                           
 (.119/ 13، السرخسي )المبسوط(. 29٦/ 4، الزيلعي )تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1)
 ( . 19٦/ 9، الحطاب )مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (2)
  ( .55/ 4، البُجَيْرَمِيّ )التجريد لنفع العبيد (4)
 ( .241/ 5) ابن قدامةعبد الرحمن ، لشرح الكبير على متن المقنعا (4)
 (145/ 2، الزيلعي )تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5)
، عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، شهاب الدين إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك (٠)

 مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر . (، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة9٦المالكي )ص: 
 .(9/ 4) البجيرمي، الخطيب على البجيرمي حاشية (9)
 (.44/ 9، ابن قدامة )المغني (9)
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إلى أن المُطلق يجري على إطلاقه، فللوكيل التصرف كيف  (1)أبو حنيفةوذهب القول الثاني: 

يشاء، فمثلًا: للوكيل أن يزوج الموكل بأية امرأة ولو غير كفء له، وبأي مهر كان، إذ لو كان 

ل غرض خاص لبيَّنه للوكيل؛ لأن الأصل في اللفظ المطلق أن يجري على إطلاقه، ولا للموك  

 .(2)يجوز تقييده إلا بدليل، إلا إذا كان التصرف فيه تهمة

 : الترجيح

قة لأن لَ ما ذهب إلية الجمهور من اعتبار العرف في الوكالة المطْ  الباحثإليه  يميلوالذي 

ن أطْ  إلا أن ذلك لا يعني أنه يرضى بوقوع الضرر عليه فلا بد من تقَييد هذا لق الوكالة المُوَك ل وا 

الإطلاق، كأن يزوجه من امرأة مجنونة، أو امرأة في مهرها غبن فاحش فهذا فيه ضرر على 

  ولأن المعرف عرفاً كالمشروط شرطاً. طلاق بالعرف يحفظ حق المُوَك ليد هذا الإيل، لكن تقك  وَ المُ 

 م1176الأحول الشخصية الأردني لعام  ما أخذ به قانون

خذ بالراجح من مذهب أبي حنيفة بناءً على ؤ لم يتطرق القانون لهذه المسألة، وعليه فإنه يُ 

[ التي تنص على أنه في حال لم يكن هناك نص في القانون على مسألة معينة 194المادة ]

لا تسري على  ةالمُطلق كالةالو  أن :(4)عند الصاحبين وهو حنيفةيؤخذ بالراجح من مذهب أبي 

نما هي مقيَّدة بالعرف.   إطلاقها وا 

 

 
                                                           

 .(42٦/ 2) ، الكسانيالشرائع ترتيب في الصنائع بدائع. (119/ 13) لسرخسيا ،المبسوط (1)
 .(42٦/ 2) ، الكاسانيالشرائع ترتيب في الصنائع بدائع (.145/ 2، الزيلعي، )تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2)
 .(414/ 4) الهمام ابن لكمال، االقدير فتح (4)



75 
 

الثالث المطلب  

 عبارة وكيل الزوج في عقد النكاح 

 يصح فيهالا  اأن ينسب فيها الوكيل العقد إلى موكله، ومنها م ما يصحعقود الوكالة منها 

ى الوكيل، بل لا بد من العقد إل والوكالة في النكاح من العقود التي لا يصح فيها إضافة ذلك،

ك له، وعليه تكون عبارة وَ ضافتها إلى المُوك ل إذ أن الوكيل في هذا العقد سفير وناقل لرغبة مُ إ

برام العقد عن الموك ل: قبلت كأن يقول حين إ مُوَك لهالوكيل في عقد النكاح أن ينسب العقد إلى 

إليه، أي  فلانة؛ لأنه ينصرف أثر العقد وجتزواج فلانة لفلان، أي وكيله. ولا يصح أن يقول تز 

ل، ولأن الوكيل في هذه الحالة يكون سفيراً ومعبراً محضاً ك  وَ أن الزواج يكون للوكيل حينئذ لا للمُ 

 .(1)لموكعن ال

 يطالب فإنه لا وبما أن وكيل الزوج سفير ومعبر فقط عن رغبة موكله في عقد النكاح

نما بالمهر،  بحكم لكن به يطالب فحينئذ الوكيل المهر، ضمن إذا إلا الزوج به يطالب وا 

 . (2)الضمان

 م 1176ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 

( والتي تنص على 194وبناء عليه فإنه يؤخذ بالمادة ) لم ينص القانون على هذه المسألة،       

 من مذهب أبي حنفية، وعليهجح أنه حال عدم النص على مسألة معينة في القانون يعمل بالرا

 إلى المُوَك ل. د إلى الوكيل بل لا بد من إضافتهفإنه لا يجوز في الوكالة في النكاح إضافة العق

                                                           
، روضة الطالبين وعمدة المفتين .(514/ 5، ابن عابدين )رد المحتار. (159/ 2) ، الموصليالمختار لتعليل الختيار (1)

 .(4/4٦٦3) ، الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته. (4٠4/ 4، البهوتي )كشاف القناع عن متن الإقناع .(425/ 4النووي )
 .(44/ ٠، الكاساني )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2)
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  المبحث الثالث

  توكيل
ّ
 عقد النكاح في غيره الولي

 وفيه مطلبان:      

  .غيره في عقد النكاح 
ّ
 المطلب الأول: توكيل الولي

  للمرأة في عقد النكاح.المطلب الثاني: توكيل الو 
ّ
 لي
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 المطلب الأول

 غيره في عقد النكاح
ّ
 توكيل الولي

قبل بحث هذه المسألة لا بد من بيان المقصود بالولاية وأنواعها لما لها من أهمية بالغة 

 هذه المسألة، وما سيأتي من مسائل، وعليه يمكن تقسم هذه المسألة إلى ثلاثة فروع:تخدم بحث 

  عريف الولية لغة واصطلاحاا : تالفرع الأول

 أي ولاية عليه وولي الشيء، ولي من ة،رَ صْ والنُ  القدرة،: وبالكسر بالفتح :اللغة في الولية_ 1

 ويقوم أمره يلي الذي هو اليتيم وولي به، قام أو أمراً  ولي من كل به، والوليّ  وقام أمره ملك

 (1)عنه. الن كَاح بعقد تستبد يدعها ولا عليها الن كَاح عقد يلي الذي :المرأة وولي بكفالته،

 الولية في اصطلاح الفقهاء -2

 القول " تنفيذ تناقل الباحثون المعاصرون تعريف الحنفية للولاية الذي يقرر أن الولاية: 

 عند الولاية لأن الإجبار؛ . ولكن هذا التعريف قاصر على ولاية(2)أبى" أو شاء الغير على

يجاب، حتم ولاية: الأول :قسمان الحنفية  كما سيأتي. .(4)واستحباب ندب ولاية: الثاني وا 

القدرة على إنشاء : بأنها الفقهاء لويمكن تعريف الولاية في الاصطلاح الفقهي في ضوء استعما

على إنشاء التصرف الصحيح النافذ على نفسه أو ماله أو  قدرة الشخص شرعاً  أو ،(4)العقد نافذاً 

 .(5)ه "على نفس الغير أو مال

                                                           
 (.1٦59/ 2، إبراهيم مصطفى، وآخرون )المعجم الوسيط(. 4٦9/ 15، ابن منظور )لسان العرب (1)
 (.2/39، الزيلعي، )تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  (2)
 ( .241/ 2، الكاساني )ع في ترتيب الشرائعبدائع الصنائ (4)
 (.1٦9، أبو زهرة، )ص الأحوال الشخصية (4)
 .(٠/443(عبد الكريم زيدان  ،المفصل في أحكام الأسرة والبيت (5)
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ل أبيها، وقد عرّف قانون الأحوال بَ وأولياء المرأة الذين لهم حق تزويجها هم أقرباؤها من قِ 

بنفسه على  (1)ةبَ صَ بقوله: " الوليّ في الزواج هو العَ  [1في المادة ]الشخصية الأردني الوليّ 

 .(2)الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبو حنيفة"

 أنواع الولية في النكاح: الفرع الثاني

يختلف نوع الولاية في النكاح بحسب حال الأنثى التي سيتم عقد قرانها، إن كانت بكراً ام 

 : (4)نوعان الن كاح في الأنثى على ثيبًا، صغيرة أم كبيرة، وعليه يختلف الحكم، فالولاية

بإنشاء عقد النكاح، دون توقف ولاية إجبارية وهي التي يكون للولي فيها الاستبداد  النوع الأول:

 كالولاية على الصغيرة.  الشرع أو القضاء  على رضا أحد غيره، ومصدر هذه الولاية

 الفقهاء بين اختلاف على شركة، ولاية أو واستحباب، ندب ولاية أو: اختيار ولاية النوع الثاني:

ستبداد، أو الإجبار في إنشاء باب: وهي التي ليس للولي فيها الإستحتسميتها فولاية الندب والا في

 بين مشتركة ولاية أو ،(4)يوسف وأبي حنيفة أبي وهذا عند اعقد النكاح دون رضا المولّى عليه

 وهذا عند  عليها إذن المولى أخذ بعد إلا الوليّ  نكاح ينعقد وهي التي لا عليها والمولى الوليّ 

                                                           
جمع عصبة، وهو الذكر من أقارب الميت الذي لم تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، فعصبة الرجل: أبوه  :العصبات (1)

، الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلتهته لأبيه. وسموا عصبة؛ لأنهم يحيطون بالإنسان القريب ويذودون عنه، ينظر: وبنوه وقراب
(1٦ /9934.) 
 (.49، عمر سليمان الأشقر، )صالواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني (2)
مغني  .(232/ 4، عليش )ح مختصر خليلمنح الجليل شر  .(241/ 2، الكاساني )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4)

 (.24٠/ 4، الشربيني )المحتاج
 (.241/ 2، الكاساني )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4)
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 من الحنفية. (4)محمد، وعند (4)ةوالحنابل ،(2)والشافعية ،(1)المالكيةجمهور الفقهاء من 

 يستحب هي التي الندب: ولاية في الحقيقة ولاية وكالة حيث جاء عندهم: " الحنفيةوهي عند 

 .(5)وكالة " ولاية الحقيقة في وهذه ..، الوقاحة إلى تنسب لا كي وليها إلى أمرها تفويض للمرأة

تيار، ومع هذا الاختلاف إلا أنهم واختلف الفقهاء فيمن تجب له ولاية الإجبار وولاية الاخ

 كه هذا الحق.اتفقوا على أن الأب له حق ولاية الإجبار على التفصيل الآتي، واختلفوا فيمن يشار 

لكل الأولياء حسب درجاتهم في التقدم  ةإلى أن الولاية بنوعيها ثابت (6)الحنفيةفذهب 

، (9)الحنفية ولي إلا المجبر عند إذ أنه لا ،الوكالة كما سبق :والولاية هنا بمعنىعصبات، الك

إلا أن للأب ، ويختص الوليّ المجبر بإجبار الصغير والصغيرة مطلقاً والمجنون والمجنونة الكبار

_ رحمهما الله _، إذ أنه لا خيار للصغير والصغيرة  ومحمد حنيفةعند أبي  خاصاً  والجد اعتباراً 

لبلوغ حيث جاء عندهم" ويجوز نكاح في فسخ النكاح المعقود من طرف الأب والجد بعد ا

جهما فإن زوَّ  ،والوليّ هو العصبة كانت الصغيرة أو ثيباً  الصغير والصغيرة إذا زوجهما الوليّ بكراً 

ن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد   ،الأب أو الجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما منهما الخيار  وا 

ن شاء ف  .(9)سخ" إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وا 

                                                           
 (.232/ 4، عليش )منح الجليل شرح مختصر خليل (1)
 (.24٠/ 4، الشربيني )مغني المحتاج (2)
 (.92/ 5، ابن قدامة )المغني (4)
 (.242/ 2، الكاساني )ب الشرائعبدائع الصنائع في ترتي (4)
 (.2395/ 4، الزحيلي )وأدلتهالإسلامي الفقه الإسلامي  (،55/ 4، ابن عابدين )رد المحتار (5)
 مكتبة: الناشر ،(٠٦)ص:  المرغيناني، الجليل عبد بن بكر أبي بن علي ،بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة (٠)

 .القاهرة – صبح علي محمد ومطبعة
 (.93محمود علي السرطاوي، )ص  شرح قانون الأحوال الشخصية، (9)
 (.34/ 5) عيني، الالبناية شرح الهداية (9)
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للأب والوصي  ةجبار ثابتأن ولاية الإإلى في الأصح:  (2)والحنابلة، (1)المالكيةوذهب 

 الأب والجد فقط عند غياب الأب. المجبر (3)الشافعيةعند و م، كوالحا

 : حكم توكيل الولي  غيره في عقد النكاحالفرع الثالث

ل ك  وَ على جواز أن يُ  (7)والحنابلة، (6)والشافعية، (5)والمالكية، (4)الحنفيةاتفق الفقهاء من 

الوليّ غيره في عقد النكاح، واستدلوا على ذلك بعموم أدلة جواز الوكالة في النكاح من السنة 

 والأثر والمعقول:

 أولا: من السنة المطهرة.

وورد أيضاً أنه  ،(9)( ميمونة نكاح قبول في رافع أبا لكَّ وَ  ) وسلم: عليه الله صلى ما روي أنه

 الله رضي حبيبة أم نكاح قبول في (3)الضمري أمية بن عمرو لكَّ وَ  السلام: )الصلاة و ليه ع

                                                           
 .(239/ 5، الخرشي )شرح مختصر خليل( 43٠/ 2)الصاوي  ،المسالك لأقرب السالك بلغة (1)
 (.514)ص:  ي، البهوتالروض المربع شرح زاد المستقنع (2)
 (.2٦٠، النووي)ص: المفتين في الفقه منهاج الطالبين وعمدة(4) 
 (.241/ 2الكاساني ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (4)
 (.492/ 2الصاوي ) ،المسالك لأقرب السالك بلغة (5)
 (.114/ 3، الماوردي )الحاوي الكبير (٠)
 (92/ 9، المرداوي )فالإنصاف في معرفة الراجح من الخلا (.5٠/ 5، البهوتي )كشاف القناع عن متن الإقناع (9)
 (، قال أبو عيسى: حديث حسن.2٦٦/ 4، )سنن الترمذي (9)
بن أمية بن خويلد بن عبد الله الضمريّ: شجاع، من الصحابة. اشتهر في الجاهلية، وشهد مع  عمروالضميري: هو  (3)

لطفيل. وعاش أيام الخلفاء المشركين بدرا وأحدا. ثم أسلم، وحضر بئر معونة، فأسرته بنو عامر، وأطلقه عامر ابن ا
ينظر: أسد الغابة هـ.  55الراشدين، وشهد وقائع كثيرة علت بها شهرته في البسالة. ومات بالمدينة في خلافة معاوية سنة 

 .(94/ 5، الزركلي )الأعلام(، 191/ 4، ابن حجر )في معرفة الصحابة
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كيل الزوج غيره في .وقد بيّن الباحث وجه الدلالة في هذه الأحاديث في مسألة تو (1)عنهما( تعالى

 .(2)عقد النكاح 

 ثانياا: من الآثار.

: وقال ،-عنه الله رضي- خطابال بن عمر عند بنته ترك العرب من رجلاً  أنَّ  روي ما

 -عفان بن عثمان من الخطاب بن عمر فزوّجها نعله، بشراك ولو إيّاها فزوّجه كفؤًا وجدت إذا

 .(4)" عثمان بن عمرو أمُّ  فهي -عنه الله رضي

 - قدامة ابن : أن وليّ المرأة وكَّلَ عمر بن الخطاب أن يزوج له ابنته، وقالوجه الدللة

 .(4)"نكريُ  فلم ذلك واشتهر:  -النكاح في قلَ المطْ  التوكيل على ثرالأ بهذا مستدلاا 

 ثالثاا: من المعقول.

 كالمالك فصار ستقلال،الا له يثبت التحقيق، على ولاية ذا أما من المعقول فلأن الوليّ 

النكاح فيقاس عليه توكيل نفسه، وقد ثبت جواز توكيل الزوج غيره في عقد  حق في المتصرف

 .(5)الوليّ 

ك ل الوليّ غيره في عقد النكاح، إلا أنهم اشترطوا وَ ومع أن الفقهاء اتفقوا على جواز أن يُ 

 مثله إلا عنه نيابة نكاحها عقد يتولى امرأة ولي توكيل يصح أن تتوفر في الوكيل شروط أنه لا

                                                           
 ، الألباني. اودد أبي صحيحالألباني، انظر:  هصحح ،(131/ 2)،داود سنن أبي (1)
 .هذه الرسالةمن  (، 94،  92) ص:  (2)
في تخريج أحاديث إرواء الغليل  ينظر:"لم أقف عليه".  الألباني: بعد بذل الجهد في البحث لم يجد الباحث الا قول (4)

 .الثانية: الطبعة، بيروت – الإسلامي المكتب، (254/ ٠) الألباني الدين ناصر محمد، منار السبيل
 (.13/ 9، ابن قدامة )لمغنيا (4)
 الملقب الدين، ركن المعالي، أبو الجويني، محمد بن يوسف بن الله عبد بن الملك عبد، المذهب دراية في المطلب نهاية (5)

  (.5٠/ 5، البهوتي )كشاف القناع عن متن الإقناع. المنهاج دار ،(111/ 12)، الحرمين بإمام
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 ولأنه ا،أهله غير يباشرها أن يصح فلا ولاية النكاح؛ لأنها وليّ  في المشترطة الشروط استيفاء في

 .(1)أولى بالتوكيل غيره مولية تزويج يملك لا فلا أصالة موليته تزويج يملك لم إذا

 جملة منجمل حيث أن هناك عند الفقهاء بشكل مُ  شروط الولي  وهذا يستلزم معرفة 

 بها، وهي:  الإنكاح ويجوز صحيحة، ولايته حتى تكون الوليّ  في توفرها من بد لا الشّروط

 لعقل:الشرط الأول: ا

، إذ أن العقل مناط التكليف، وفاقد العقل لا ولاية له على نفسه، (2) العقل شرط في الولي

 فلا يكون له ولاية على غيره من باب أوْلى.

: )رفع القلم، عن ثلاث، عن النائم حتى ودليل اعتبار العقل شرطاً في الوليّ قوله 

  .(4)ل(يستيقظ، وعن الصبي حتى يشبّ، وعن المعتوه حتى يعق

 :الشرط الثاني: البلوغ

للصبي أن  فغير العاقل لا تثبت له ولاية التّزويج، فلا يجوز (4)البلوغ شرط في الولي

وعن الصبي ..: )، ودليل اعتبار البلوغ شرطاً في الوليّ هو: قول النبي يكون ولياً؛ لأنه قاصر

 .(5)حتى يحتلم(

                                                           
، ابن قدامة المغني .(114/ 3، الماوردي )الحاوي الكبير .(24٦/ 2، )الدسوقي ،الكبير الشرح على الدسوقي حاشية(1)
(9 /22.) 
 (.9/21) ابن قدامة ،المغني .(243/ 2) ، الكاسانيبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2)
ذي: حديث (، وروي عن عائشة: "وعن الصبي حتى يحتلم"، قال الزيلعي: قال الترم42/ 4، الترمذي)سنن الترمذي (4)

حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي عن علي من غير وجه، ولا نعرف للحسن سماعا من علي، وفي الباب عن عائشة، 
 (.39٦/ 2) ، الألبانيمشكاة المصابيح :ينظر(، صححه الألباني: 4/1٠4) الزيلعي،، نصب الرايةانتهى. ينظر: 

 الشهير المالكي الرحمن عبد بن إدريس بن أحمد، الذخيرة .(243/ 2، الكاساني)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4)
 .م1334 الأولى،: الطبعة، بيروت -الإسلامي الغرب دار: الناشر، (4/244) الدين شهاب ،العباس أبو، بالقرافي

 (.9/21،22، ابن قدامة ) المغني 
 (.39٦/ 2) ، الألبانيمشكاة المصابيح :صححه الألباني: ينظر. (42/ 4، الترمذي)سنن الترمذي (5)



83 
 

 يكون أن الوليّ  في يشترط أنه إلى الجملة في (1)الفقهاء جمهور ذهب : الحرية:ثالثالشرط ال

ووجه ذلك  الولاية، أهل من ليس لأنه ؛أحد على للمملوك ولاية لا لأنه ؛فلا ولاية لعبدحرا، 

وهو مملوك لسيده ولا يملك تزويج نفسه  ،(2)فعلى غيره أولى لا ولاية له على نفسه"عندهم أنه 

 .(4)بغير إذن وليه

 :: الذكورةرابعالشرط ال

 بالجملة، (6)، والحنابلة(5)، والشافعية(4)المالكيةمن  والذّكورة شرط عند جمهور الفقهاء

 أبو وذهب .(9)على غيرها من باب أولىفلا تثبت لها ولاية على نفسها  على اعتبار أن المرأة

 لة.أنه يحق للمرأة البالغة العاقلة ولاية التزويج بطريق الولاية أو الوكا (8)يوسف وأبو حنيفة

 :الشرط الخامس: التفاق في الدين

نه لا يجوز بحال أن يكون الكافر وليّاً على إ إذ (3)الاتفاق في الدين شرط في الولي

المسلمة في النّكاح، ولا يكون المسلم وليّاً على الكافرة فيه أيضاً، وهو شرط متفق عليه عند 

 الفقهاء.

                                                           
، ابن قدامة، المغني .(4٠3/ 2، الصاوي)المسالك لأقرب السالك ، بلغة(114/ 5) العينىالهداية،  شرح البناية (1)
(9/21.) 
 (.9/21، ابن قدامة، )المغني (2)
 (. 9/92، المرداوي، ) النصاف .(4/244، القرافي )الذخيرة (4)
 .(4٠3/ 2صاوي)، الالمسالك لأقرب السالك بلغة (4)
 (.4٦3/ 2) الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (5)
 (. 9/21، ابن قدامة ) المغني (٠)
 (. 9/21)  المصدر نفسه (9)
 (.3٦/ 4، الموصلي )الختيار لتعليل المختار (9)
 بلغة .(243/ 2) الكاساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .(4/299، الزيلعي، )تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  (3)

 (. 9/21، ابن قدامة،) المغني .(49٦/ 2الصاوي)، المسالك لأقرب السالك
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  :الشرط السادس: العدالة

 . (1)تحمل على ملازمة التقوى" مَلَكَةٌ "العدالة هي: 
 :على قولينفي النّكاح،  (2)وقد اختلف الفقهاء في ولاية غير العدل

ل لى هذا ذهب القول الأو  هو ، و (4)والمالكي ة، (4)الحنفي ة: صحّة ولاية غير العدل في النّكاح، وا 

 ، لأن فسقه لا يمنع وجود الشفقة لديه.(5)أحمدإحدى الروايتين عن الإمام 

، (٠)الش افعي ةجح من مذهب لراولاية غير العدل في النّكاح، وهذا ا : عدم صحّةلقول الث انيا
، لأنها ولاية تحتاج إلى النظر وتقدير المصلحة، فلا يستبد بها (9)أحمدعن الإمام  والرواية الثانية

 الفاسق كولاية المال.

 :عدم الإحرام: الش رط السابع

 في أو حجّ  في محرِماً  دام ما غيره، يُنْكِح أو يَنْكِح، أن له يجوز لا المحرم أن يعني وذلك

 من الفقهاء وهذا الشرط أخذ به جمهور، ذلك له جاز تحلّل تحللًا أكبر فإذا معاً، بهما أو عمرة

 .(11)الحنفية. ولم يأخذ بهذا الشرط (1٦)والحنابلة ،(3)والشافعي ة، (9)المالكي ة

                                                           
 (.4/259، الشربيني )مغني المحتاج  (1)
أي ولاية الفاسق، ويكون الفسق متحققاً بارتكاب كبيرة، أو إصرار على صغيرة، ولم تغلب طاعاته على معاصيه، ينظر:  (2)

 (.4/259بيني )، الشر مغني المحتاج
 (.2/243، الكاساني، )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4)
 (.4/199، الخرشي )شرح مختصر خليل  (4)
 (.9/22) ، ابن قدامةالمغني (5)
 الفكر. دار: ، الناشر(1٠/139)، ، محمد نجيب المطيعيالمهذب شرح تكملة المجموع (٠)
 (.9/22، ابن قدامة )المغني  (9)
 (، بدون طبعة.1/142)، الغرناطي الكلبي جزي ابن الله، عبد بن محمد بن أحمد بن محمد، ين الفقهيةالقوان  (9)
 الدين محيي زكريا أبو ،الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج(، ٠9/ 9) ، النوويروضة الطالبين وعمدة المفتين (3)

 .1432 الثانية،: الطبعة، بيروت – العربي التراث إحياء دار: الناشر(، 3/135، ) النووي شرف بن يحيى
 (.4/4٦٠) ابن قدامة ،المغني  (1٦)
 (.2/41٦) الكاساني ،في ترتيب الشرائع بدائع الصنائع (11)
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 تصح كما توكيله صح بالتزويج الوكيل في توفرت ما هذه جملة من شروط الوليّ فإذا

 الشروط هذه الوكيل في توفرت لم تصح الوكالة، فإذا الأوصاف أو بعضها بهذه أخل فإن ولايته،

  أمرين: إما أن يكون ولياا مجبراا، أو ولياا مخي راا. أحد من الموَك ل الوليّ  حال يخلُ  لم

 يوكل أن فله كالأب مثلًا، النكاح على يجبر ن الوليّ ممنأن يكو  الأمر الأول: الولية الإجبارية:

إذنها، وهذا رأي جمهور الفقهاء  وبغير بإذنها تزويجها له قياساً على أنه يجوز إذنها وبغير بإذنها

 .(3)والحنابلة، (2)والشافعية، (1)المالكيةمن 

ار، ولا يزوجها وليّها إلى أن المرأة البالغة العاقلة ليس عليها ولاية إجب (4)الحنفيةوذهب 

يّ غير المجبر، أم إلا بإذنها، وعلى هذا جاز أن توكل من يزوجها، سواء كان الوكيل هو الول

 . (5)غيره 

فإذا أراد الولي المجبر عند الجمهور، أو الولي غير المجبر بإذن موليته عند الحنفية أن 

اختياره؟ بمعنى هل يجوز  إلى يرده أم لللوكي الزوج بتعيين الوليّ  يوكل غيره بالتزويج، فهل يُلزم

اختلف الفقهاء في هذه  د الوكيل في اختيار الزوج أم يترك له الاختيار مطلقاً،للولي أن يقي  

 المسألة على قولين:

 في الأظهر عندهم،  (9)والشافعية، (6)الحنفيةذهب جمهور الفقهاء من : الأول القول
                                                           

 (.241/ 2) الدسوقي ،الكبير الشرح على الدسوقي حاشية(1)
 .(114/ 3، الماوردي )الحاوي الكبير (2)
 (.151/ 2، الشَّيْبَاني )دليل الطالبنيل المارب بشرح  .(13/ 9، ابن قدامة )المغني (4)
 (.55/ 4، ابن عابدين )رد المحتار (4)
 (.٠/499، عبد الكريم زيدان )المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (5)
  (، وما بعدها.٠٦)ص:  المرغيناني، بداية المبتدي (6)

، الناشر: دار الكتب (442/ 2) ، ابو اسحق،إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، المهذب في فقة الإمام الشافعي (9)
 العلمية.
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 المشهور أن إلا الإطلاق هذا يترك له الاختيار مطلقاً، ومع أن إلى أنه يجوز للوليّ  (1)والحنابلة

 بالكفء وعادة عرفاً  مقيد الإطلاق لأن استحساناً؛ بالمتعارف الوكيل يتقيد أنه المذاهب كتب في

 .(2)المألوف وبالمهر

 الذي الزوج لوكيله يعي ن الوليّ  إلى أن (4)والشافعية في قول، (4)المالكيةذهب : الثاني القول

 اختياره. إلى ذلك يرد ولا به يزوجها

 الأدلة:

 :قياسأدلة أصحاب القول الأول: بالمأثور وال

 إذا: وقال عنه، الله رضي الخطاب بن عمر عند بنته ترك العرب من رجلاّ  أنَّ  أولا: من المأثور:

 رضي -عفان بن عثمان من الخطاب بن عمر فزوّجها نعله، بشراك ولو إيّاها فزوّجه كفؤًا وجدت

 .(5)" عثمان بن عمرو أمُّ  فهي -ماعنه الله

أن وليّ المرأة وكَّلَ عمر بن الخطاب بأن يزوج له ابنته ممن شاء دون  وجه الدللة:

 التوكيل على الأثر بهذا مستدلاا  - قدامة ابن قال تعيين شخص بعينه فكان التوكيل مطلقاً.

 .(٠)"نكريُ  فلم ذلك واشتهر " :-النكاح في قلَ طْ المُ 

                                                           
 .(13/ 9، ابن قدامة )المغني  (1)
. (94/ 9) المرداوي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، .(94/ 9) ، النوويروضة الطالبين وعمدة المفتين (2)

 .(٠923/ 3، الزحيلي )الفقه الإسلامي وأدلته
 .(193/ 4) لخرشي، اخليل مختصر شرح. (25٦/ 4لقرافي )، االذخيرة (4)
 .(114/ 3) ، الماورديالحاوي الكبير (4)
في تخريج أحاديث منار إرواء الغليل  ينظر:"لم أقف عليه".  الألباني: هقالبعد أن بذل الباحث جهده لم يجد إلا ما  (5)

 .(254/ ٠) ، الألبانيالسبيل
 (.13/ 9ابن قدامة )، المغني (٠)
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 في كالتوكيل التعيين يلزمه فلم نفسه، مقام بالتوكيل أقامه قد قياساً على باقي العقود ولأنهثانياا: 

  .(1)الأموال

 أدلة القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالمعقول: 

 فلم يلالوك في الشفقة كمال يوجد ولا شفقته لكمال الزوج اختيار إليه جعل إنما الوليّ  أن

  .(2)إليه الزوج اختيار يجعل

 المناقشة والترجيح

يمكن مناقشة دليل القول الثاني بأن التوكيل يكون داخلًا ضمن شفقة الوليّ، إذ أنه لا 

 يوك ل الوليّ إلا من باب تحقيق المصلحة للمرأة.

ز أن بجواالفقهاء جمهور يميل الباحث إلى ترجيح قول  في هذه المسألة وعلى ما تقدم   

لأن شفقة الوليّ تدعوه إلى أن لا يوك ل إلا من يثق بنظره دون تعيين الزوج؛ غيره يوكل الوليّ 

 تعارف ما إلى ينصرف واختياره فيحرص على اختيار الأفضل لها، وخاصة أن التوكيل بالإطلاق

وكيله،  لكشرعًا فكذ الوليّ  في الشأن هو النظر كما وحسن والمهر الكفاءة طلب من النَّاس عليه

 وفي هذا حفظ للمرأة وحقوقها.

 م 1176ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 

( والتي تنص 194لم ينص القانون على هذه المسألة، وبناء عليه فإنه يؤخذ بالمادة )

على أنه في حال عدم النص على مسألة معينة في القانون يعمل بالراجح من مذهب أبي حنفية، 

 فإنه يجوز للولي أن يوكل غيره في عقد النكاح وكالة مطلقة دون تعين الزوج.وعليه 
                                                           

 (.114/ 3) ، الماورديرالحاوي الكبي (1)
 .(442/ 2لشيرازي )ا ،المهذب في فقة الإمام الشافعي .(112/ 12) الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب (2)
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النكاح، وفي هذه المسألة  على يجبر لا ممن الوليّ  يكون أن :الولية الختيارية :الثاني الأمر 

يُلزم الوليّ غير المجبر على  أيضاً يجوز التوكيل لعموم الأدلة السابقة، ولكن في هذه الحالة هل

 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين يلزم؟ لا أو الوكالة في المرأة ذاناستئ

على الصحيح  (4)والشافعية ،(2)والمالكية، (1)الحنفيةذهب جمهور الفقهاء من : الأول القول

 الوكالة عنها. في استئذانها إلى أن الوليّ غير المجبر يلزمه (4)والحنابلةعندهم، 

 الوليّ  كان زواجها، إذا في المرأة بإذن صوراً تتعلق ة حيث ذكرواوقد فصّل ذلك الشافعي

 :صور التوكيل ففي المرأة ثيبًا كانت أو مجبر غير

 .والتوكيل التزويج فله ل،ك  وَ وَ  زوجني: الزوجة قالت: الصورة الأولى 

 .لك  وَ يُ  فلا التوكيل، عن نهت الزوجة :الثانيةالصورة 

 يزوج أن له وهل التوكيل، فله عليه، واقتصرت بتزويجي، لك  وَ : الزوجة قالت: الثالثةالصورة 

 .نعم: أصحهما وجهان، بنفسه؟

 متصرف لأنه الأصح على التوكيل فله تزويجي، في لك أذنت: الزوجة قالت: الرابعةالصورة 

 .(5)بالولاية

                                                           
 .(3٦/ 4) ، الموصليالمختار لتعليل الختيار (1)
 المواق الله عبد بوأ الغرناطي، العبدري يوسف بن القاسم أبي بن يوسف بن محمد، خليل لمختصر والإكليل التاج (2)

 .م1334-هـ141٠ الأولى،: الطبعةالعلمية،  الكتب دار: الناشر ،(94/ 5)، المالكي
 (.92/ 9، النووي )روضة الطالبين وعمدة المفتين .(114/ 3، الماوردي )الحاوي الكبير (4)
 (.13/ 9، ابن قدامة )المغني (4)
 (.94/ 9، النووي )روضة الطالبين وعمدة المفتين (5)
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 نائب الوليّ  نإواستدلوا على اشتراط إذن المرأة في توكيل الوليّ من المعقول بقولهم: 

 .(1)موكله بإذن إلا فيه وكيل هو فيما يوكل أن له يجوز لا الذي الوكيل فأشبه عنها

ن جائزة غيرُ المُجبِر في رواية مرجوحة إلى أن وكالة الوليّ  (2)الشافعيةوذهب  :القول الثاني  وا 

 عقدها.  في يستأذنها لم

 واستدلوا على ذلك من المعقول: 

 فأشبه بالاستنابة لا بالشرع به ثبت الذي نفسه حق في لكَّ وَ أن الوليّ غير المجبر مُ 

ن الوكالة تصح هذا فعلى المستناب، الوكيل وخالف الأب  ويكون عقدها في المرأة يستأذن لم وا 

 .(4)منعها فيه يؤثر ولا وحده وكيلًا للولي هو

 ،ويناقش هذا الدليل بأن قياس الأب على الوليّ غير المجبر قياس مع الفارق المؤثر

 لا الولاية وأن المرأة ويقاس عليه الوليّ غير المجبر، إذن دون الحاكم توكيل حيث إنه يصح

نَّما إذنها، بدون شرعًا عليها ثابتة هي بل المرأة، إذن على أصلاً  تتوقف  على يتوقَّف الذي وا 

 .(4)وكيله أم وليّها العاقد أكان سواء لها، العقد لزوم إذنها

من بناء على قاعدة أنه  شرعًا، الولاية من له ثبت فيما التوكيل يملك فالوليّ  هذا وعلى

 ذلك كان الإجبار للوليّ  جاز فحيث ،صح تصرفه في شيء تدخله النيابة صحت وكالته فيه

 والولاية الأصيل، يملكه لا ما الوكيل يملك فلا وكيله، امتنع الإجبار من منع وحيث لوكيله، جائزًا

 رضاها. على يتوقَّف ولا حقّها، يسقط لا حقّه في الوليّ  وتوكيل للمرأة، حقٌّ  والإذن للولي، حقٌّ 
                                                           

 (.114/ 3، الماوردي )الحاوي الكبير (1)
 (.114/ 3) المصدر نفسه، (2)
 (.114/ 3) مصدر نفسه،ال(4)
 .(13/ 9، ابن قدامة )المغني (4)
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 :الترجيح

والذي يميل إليه الباحث في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من اشتراط إذن 

الوكيل، والوكيل لا يجوز له أن  فأشبه عنها نائب بالتوكيل؛ لأن الوليّ  غير المجبر المرأة للوليّ 

نه تحديد بالغة إذ إ إلا بإذن موكله. وخاصة أن عقد الزواج من العقود التي لها أهمية يوكل غيره

 مسار حياة للمرأة لذا لزم إذنها.

النكاح أن يَنْسِب  عقد في الوليّ  وكيل وعبارة ،(1)الكتابة أو بالعبارة التوكيل ويصح

شافعية أن عبارة وكيل ذلك ال أوضح ، وقد(2)الوكيل الايجاب أو القبول لموكله وليس لنفسه

 فيقول فلاناً، بنتي زوجت: الزوج لوكيل الوليّ  ويقول. فلان بنت زوجتُك: يقول أن هي: الوليّ 

 نكاحها قبلت: فقال لك، بنتي زوجت: الزوج لوكيل الوليّ  قال له، ولكن لو نكاحها قبلت: وكيله

ن. ينعقد لم لفلان،  ولو. بالنية لك  وَ المُ  إلى ينصرف ولم للوكيل، العقد وقع نكاحها، قبلت: قال وا 

 نكاحها قبلت: الزوج وكيل فقال ،فلاناً  فلانة زوجت: الوليّ  وكيل فقال وكيلين، بين النكاح جرى

 (4) صح. لفلان،

ولا حاجة في توكيل الوليّ إلى الشهادة عليها؛ لأن التوكيل ليس جزءاً من عقد الزواج 

النكاح، ولكن تستحب الشهادة حتى  بخلاف إشهاد إلى يفتقر فلم البضع به يملك لا ولأن التوكيل

 .(4) النزاع عند الإنكار من لا تجري مشاحنة في صفة العقد خوفاً 

                                                           
 .(٠92٠/ 3لزحيلي )ا ،الفقه الإسلامي وأدلته (1)
 (.94/ 9، النووي )روضة الطالبين وعمدة المفتين .(25٦/ 4، القرافي )الذخيرة (2)
 (.94/ 9، النووي )طالبين وعمدة المفتينروضة ال (4)
الفقه الإسلامي  .(142، أبو زهرة، ) ص: الحوال الشخصية .(44٦/ 9، ابن قدامة )الشرح الكبير على متن المقنع (4)

 .(٠92٠/ 3، الزحيلي )وأدلته
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 م 1176ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 

لم ينص القانون على مسألة توكيل الوليّ غيره في عقد النكاح صراحةً وبناء عليه فإنه يؤخذ 

( والتي تنص على أنه حال عدم النص على مسألة معينة في القانون يعمل 194بالمادة )

بالراجح من مذهب أبي حنفية، وعليه فإنه يجوز توكيل الوليّ غيره في إنفاذ عقد النكاح، وهو 

 المعمول به في المحاكم الشرعية في بلادنا.
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 المبحث الرابع

توكيل المرأة غيرها في عقد النكاح

 ب:وفيه خمسة مطال

 وكيل المرأة غيرها في عقد النكاح المطلب الأول: ت

 بصفة عامة.

 .المطلب الثاني: توكيل المرأة للمرأة في عقد النكاح 

  المطلب الثالث: توكيل المرأة غيرها حال غياب

 الولي والسلطان في عقد النكاح.
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 المطلب الأول

 بصفة عامة توكيل المرأة غيرها في عقد النكاح 

في توكيل المرأة البالغة العاقلة غيرها في عقد النكاح على قولين، ومبنى  اختلف الفقهاء

هذا الخلاف مرتبط بمسألة أخرى وهي اشتراط وجود الولي في عقد النكاح، بمعنى هل يجوز 

للمرأة الحرة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها بنفسها من غير ولي؟ فإذا قلنا يجوز لها أن تزوج 

بناء على قاعدة " لها توكيل غيرها لعقد نكاحها سواء أكان ولياً أو غير ولي، نفسها نكون أجزنا 

 ،(1)أن كل من صح تصرفه في شيء بملك أو ولاية مما تدخله النيابة صح أن يوكل فيه غيره"

ذا قلنا لا يجوز لها أن تزوج نفسها لم يجز لها أن يزوجها غير وليها أو من يوكله، وهذه  وا 

مناقشة مسألة اشتراط الولي في عقد النكاح. والناظر في كتب الفقهاء يجد  النتيجة تظهر بعد

 أنهم ذهبوا في هذه المسألة إلى قولين: 

إلى أن النكاح لا  (4)والحنابلة، (4)والشافعية، (2)المالكيةذهب جمهور الفقهاء من  القول الأول:

 غيرها، أم نفسها زوجت سواء بنفسها الزواج عقد تلي أن للمرأة يصح إلا بوجود الولي، وليس

 عقد زواجها. يتولى من توكل أن لها وليس

 تباشر أن للمرأة إلى عدم اشتراط الولي في عقد النكاح، ويجوز (5)الحنفية: ذهب القول الثاني

 يزوجها. من توكل أن ولها غيرها، زوجت أم نفسها، أزوجت سواء الزواج بنفسها، عقد

                                                           
 (.٠4/ 5، ابن قدامة )المغني (1)
 .(4٠/ 4، ابن رشد )المجتهد ونهاية المقتصدبداية (، 2٠٠/ 4، الحطاب )منح الجليل شرح مختصر خليل (2)
 الأنصاري، زكريا بن أحمد بن محمد بن زكريا ،الطلاب منهج بشرح الوهاب فتح، (49/ 3، الماوردي )الحاوي الكبير (4)

 .م1334/هـ1414: الطبعة والنشر، للطباعة الفكر دار: الناشر ،(259/ 1) السنيكي، يحيى أبو الدين زين
 (.43/ 5، البهوتي )ع عن متن الإقناعكشاف القنا (4)
  (.55/ 4، ابن عابدين )رد المحتار(، 3٦/ 4، الموصلي )الختيار لتعليل المختار (5)
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 الأدلة:

 ون باشتراط الولي في عقد النكاح بأدلة كثيرة منها:استدل الجمهور القائل 

 أولا: الستدلل بالقرآن:

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  چ  _ قال الله سبحانه وتعالى:1

 معقلروي عن  ما الآية هذه نـزول وسبب. (2)والمنع التضييق والعضل (1)چک  ک  ک

 جاء عدتها انقضت إذا حتى فطلقها، جلر  من لي أختاً  زوجت: قال عنه الله رضي يسار بن

 إليك تعود لا والله لا تخطبها، جئت ثم فطلقتها ووأكرمتك وفرشتك زوجتك: له فقلت يخطبها،

. تعضلوهن ( ) فلا: الآية الله فأنـزل إليه ترجع أن تريد المرأة كانت و به بأس لا رجلاً  وكان. أبداً 

 . (4)إياه فزوجها: قال الله، رسول يا أفعل الآن فقلت:

أن الله سبحانه وتعالى نهى الأولياء و  للأولياء موجه الخطاب أن الدللة من الآية: ووجه

. وأيضاً سبب نزول الآية (4)عن عضل النساء، فلو لم يكن العضل معتبراً لم يكن لعضلهنّ معنى

 .(5)لى أخيهادليل واضح على اعتبار الوليّ إذ أنه لو كان لها أن تزوج نفسها بنفسها لم تحتج إ

         (٠)چڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  چ قال الله سبحانه وتعالى : -2

                                                           
 (. 242البقرة: آية ) سورة  (1)
 (.153/ 4، القرطبي )الجامع لأحكام القرآن (2)
 (.1٠/ 9) صحيح البخاري ، البخاري (4)
 (.49/ 4، ابن رشد )بداية المجتهد ونهاية المقتصد (4)
 ( .199/ 3، ابن حجر )فتح الباري (5)
 .( 221البقرة: آية )سورة  (٠)
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: توجيه الخطاب من الله عز وجل إلى الأولياء وأمرهم بأن لا وجه الدللة من الآية

ار، ولم يخاطب النساء، كأنه قال: لا تنُكحوا أيها الأولياء من تلون أمر يزوجوا المؤمنات إلى الكفَّ 

 . (1)لا بيد المرأة نفسها ،المشركين، فدل على أن النكاح يكون بيد الوليمن  نكاحهنَّ 

 ثانياا: الستدلل بالسنة:

رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) لا  (2)عن أبي موسى الأشعري -1

 .(4)ولي (إلا بِ  كاحَ نِ 

ح من غير ولي، والنفي هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى صحة النكا وجه الدللة:

 .(4)متوجه إلى صحة النكاح، فيكون النكاح بغير ولي باطلًا 

 نَكَحَتْ  امْرَأَة   أَيُّمَاعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) -2

 . (5)(باطل فنكاحها ، باطل فَنِكَاحُهَا ، وَلِي هَا إِذن بِغَيْر

النبي عليه السلام نص على إبطال النكاح بغير ولي دون تخصيص  أن وجه الدللة:

 ، وهذا يفيد انتفاء النكاح الشرعي بانتفاء الولي.(٠)ولا تمييز

                                                           
 (.3/194، ابن حجر، )فتح الباري (1)
عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب، الفقيه، المقرئ، صاحب رسول الله صلى الله عليه  ابو موسى الشعري: (2)

تعمله عمر رضي الله عنه على البصرة، ثم استعمله عثمان على الكوفة، مات سنة وسلم واستعمله على زبيد وعدن، وأس
الإصابة (، 4٠4/ 4، ابن الأثير )ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابةهـ ، وهو ابن نيّف وستين. 44هـ ، وقيل سنة 42

 .(194/ 4، ابن حجر )في تمييز الصحابة
تحقيق: محمد فؤاد عبد  ،(٠٦5/ 1) حمد بن يزيد ابن ماجة القزويني،، مسنن ابن ماجه .(131/ 2)داود سنن أبي (4)

 .(4٦9/ 4)، الترمذي سننقال الترمذي: حديث حسن، ينظر:  الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية.
 (.3/194، ابن حجر، )فتح الباري (4)
: لباني، ينظرصححه الأ .ا حديث حسنهذ الترمذي: (، وقال4٦9/ 4، )سنن الترمذي .(13٦/ 2)، داود سنن أبي (5)

 (.٠/244)  الألباني ،إرواء الغليل
 (.3/4٦، الماوردي )الحاوي (٠)
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 الْمَرْأَةُ  تُزَو جُ  لاَ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) -3

 .(1)(نَفْسَهَا تنُْكِحُ  الَّتِي هِيَ  الزَّانِيَةَ  فَإِنَّ  سَها،نَفْ  الْمَرْأَةُ  تُزوَّجُ  وَلَا  الْمَرْأَةَ،

يفهم من هذا الحديث أنه ليس للمرأة ولاية في إنكاح نفسها ولا غيرها، فلا  وجه الدللة:

عبارة في النكاح إيجاباً ولا قبولًا، فلا تزوّج نفسها بإذن الولي ولا من غيره، ولا تزوّج غيرها بولاية 

 .(2)ة ولا تقبل النكاح بولاية ولا بوكالةولا بوكال

 المعقولالستدلل ب ثالثاا.

المرأة سريعة الاغترار، فتخدع بالمظاهر، وتغلب عليها العاطفة، فإذا أساءت الاختيار تعدت     

 لسرعة البضع على مأمونة غير فالمرأةساءة إلى الأهل والأقارب، بخلاف تصرفها في الأموال، الإ

 الأولياء أقدر على معرفة الرجال.، و (4)المال في كالمبذر إليها تفويض عقد النكاح يجز فلم انخداعها

 أدلة الحنفية القائلين بعدم اشتراط الولي في عقد النكاح:

 أولا: استدلوا بالقرآن:

ئى  ی  ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بجبح  بخ  بم  بى   بي  تج  چ  _ قال الله سبحانه وتعالى:1

 . (4) چتى  تي   ثج  ثم  ثىثي  جح  جم  حج  حم  خج  خح  خم    تح  تخ   تم    

                                                           
(، وقال في "خلاصة البدر": رواه ابن ماجه من رواية 199/ 9، البيهقي، )السنن الكبرى .(٠٦٠/ 1، )سنن ابن ماجه (1)

، سراج خلاصة البدر المُنيرن لفظه بغير نفسها. ينظر: أبي هريرة بسند ضعيف، والدارقطني بإسناد على شرط مسلم لك
مكتبة الرشد للنشر، وقال الألباني صحيح دون  (،199/ 2لشافعي المصري، )الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد ا

 (.249/ ٠) الألباني ،ارواء الغليلجملة الزانية، ينظر: 
 .مصطفى بابي الحلبي، القاهرة(، مطبعة 4/12٦) ،نعانيالص الكحلاني الأمير إسماعيل بن محمد، سبل السلام (2)
 (.43/ 5، البهوتي )كشاف القناع عن متن الإقناع .(42٠/ 2، الشيرازي )المهذب في فقة الإمام الشافعي (4)
 (.       24٦البقرة: آية )سورة  (4)



97 
 

 من بعبارتهنَّ  النكاح جواز على فيدل إليهن النكاح أضاف أن الله عز وجل وجه الدللة:

 .(1)الولي شرط غير

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  چ _ قال الله سبحانه وتعالى: 2

 (2) چٹ   ڤ  ڤ   ڤ  

النكاح إلى المرأة، وهذا يقتضي تصور النكاح منها مما يدل  أنه أضاف: وجه الدللة

أنه جعل نكاح المرأة غاية الحرمة، فيقتضي انتهاء الحرمة عند و  على صحة النكاح بلا ولي

 . (4)نكاحها نفسها

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  چ _ قال الله سبحانه وتعالى: 4

 .(4) چک  ک  ک 

، فدل على جواز النكاح بعبارتهنَّ أن اللهوجه الدللة:       سبحانه وتعالى أضاف النكاح إليهنَّ

 .(5)منه دليل على جواز انعقاد النكاح بعبارتهنَّ  من غير شرط الولي، ونَهْيُ الأولياءِ عن منعهنَّ 

 ثانياا: الستدلل بالسنة

يم أحق بنفسها من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ) الأ ما_ عن ابن عباس رضي الله عنه1

ذنها صماتها(هاولي  .(٠)، والبكر تستأذن في نفسها، وا 

                                                           
 (.2/249، الكاساني ) الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع. (5/11، السرخسي، )المبسوط (1)
 (.244البقرة: آية )سورة  (2)
 (.5/11، السرخسي، )المبسوط .(2/249، الكاساني )في ترتيب الشرائع بدائع الصنائع (4)
 (.242البقرة: آية ) سورة  (4)
 (.4/495، الكاساني ) في ترتيب الشرائع بدائع الصنائع (5)
 (.1٦49/ 2) صحيح مسلم (٠)
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أنه عليه الصلاة والسلام أثبت للمرأة وللولي حق عقد النكاح في  وجه الدللة:

قوله)أحق(، ومعلوم أنه ليس للولي سوي مباشرة العقد اذا رضيت، وقد جعلها أحق منه بهذا 

 أنه يجوز للمرأة أن تباشر عقد النكاح من غير وليّ.  ، وعليه يفهم(1)الحق وهو عقد النكاح

بعد وفاة أبي  صلى الله عليه وسلم _ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ رسول الله2

سلمة فخطبني إلى نفسي فقلت: يا رسول الله إنه ليس أحد من أوليائي شاهداً، فقال: "إنه ليس 

 .(2)فتزوجها ي صلى الله عليه وسلمت: قم يا عمر فزوج النبمنهم شاهد ولا غائب يكره ذلك"، قال

نما أمرت ولدها بتزويجها من باب   :وجه الدللة جواز مباشرة المرأة عقد زواجها بنفسها، وا 

 .(4)الدعابة، حيث كان صغيراً قبل ست سنين

 المناقشة والترجيح:

 أولا: مناقشة أدلة القائلين باشتراط الولي في عقد النكاح:

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   چ  نوقش استدلالهم بقوله تعالى:

ذا ) لأنه قال ؛ للأزواج، أن ظاهر الخطاب في الآية (4)چڑ  ک  ک  ک  ک وا 

إنما هو خطاب لمن  ( فلا تعضلوهنَّ ) فقوله تعالى  (طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهنَّ 

ذا كان كذلك  ،قطلَّ  سبحانه  زواج بتطويل العدة عليها كما قالعضلها عن الأ فهذا يعنيوا 

 .(5)(  ضرارا لتعتدوا ولا تمسكوهنَّ )  وتعالى

                                                           
 .(4/119، ابن نجيم، )قالدقائ كنز شرح الرائق البحر (1)
 الإسناد. صحيح ، وقال عنه حديث(19/ 4) الحاكم ،الصحيحين على المستدرك ،(91/ ٠، )سنن النسائي (2)
 .( 14 -5/12) ،العبيكان دار ،شمس الدين ،الزركشي محمد بن عبد الله ،الخرقي مختصر على الزركشي شرح (4)
 (.242البقرة: آية )سورة  (4)
 (.2/1٦٦، الجصاص، )نأحكام القرآ (5)
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قبل العدة  الزوجُ  لَ ضَ لا يجوز توجيه النهي إلى الأزواج، لأنه إن عَ : وأجيب عنه بأنه

ن عَ  له فحق . وأيضا سبب نزول الآية (1)بعد العدة فهو غير مؤثر لَ ضَ لا يجوز أن ينهى عنه، وا 

لا لما كان لعضله معنى، لأنها لو كان  -سبق كما - يعتبر أصرَح دليل على اعتبار الوليّ، وا 

 .(2)لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها

فقد نوقش بأن     (4)چڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  چ وأما استدلالهم بقوله تعالى: 

حرى منه أن يكون الخطاب الموجه في الآية لأولي الأمر من المسلمين، أو لجميع المسلمين، أ

 .(4)خطاباً للأولياء، فهو متردد بين كونه خطاباً للأولياء، أو لأولي الأمر

إلا  كاحَ لا نِ على أنه  ، بأنه محمول(5)إلا بولي( كاحَ لا نِ : )ونوقش استدلالهم بحديث النبي 

 . (٠)كفء غير في حال كان الزوج أو والمعتوهة والصغيرة الأمة على

 فنكاحها باطل، فَنِكَاحُهَا وَلِي هَا، إِذن بِغَيْر نَكَحَتْ  أَيُّمَا امْرَأَة  : )ديثوأما استدلالهم بح

 أو مولاها إذن بغير نفسها زوجت إذا الأمة على أنه محمولٌ فنوقش أن هذا الحديث  ،(9)(باطل

 .(9) " المجنونة على أو الصغيرة على

                                                           
 (.3/43، الماوردي، )الحاوي الكبير (1)
 (.199/ 3، ابن حجر )فتح الباري (2)
 (. 221البقرة: آية )سورة  (4)
 (.4/49، ابن رشد، )بداية المجتهد (4)
 من رسالة الباحث. ( 39ص: ) سبق تخريجه،  (5)
 (.4/119م، )ي، ابن نجكنز الدقائق شرح الرائق البحر (٠)
 من رسالة الباحث. ( 39) سبق تخريجه، ص:  (9)
 (.5/12) ، السرخسي، المبسوط (9)
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 تُزوَّجُ  وَلَا  الْمَرْأَةَ، الْمَرْأَةُ  تُزَو جُ  لَا : ) -صلى الله عليه وسلم–وأما استدلالهم بقول النبي 

، فناقشه المخالفون بأنه حديث ضعيف، حيث (1)(نَفْسَهَا تنُْكِحُ  الَّتِي هِيَ  الزَّانِيَةَ  فَإِنَّ  نَفْسَها، الْمَرْأَةُ 

 .(2)إنه روي مرة مرفوعاً عن أبي هريرة، ومرة موقوفاً على أبي هريرة 

من المعقول من انخداع المرأة وأن العاطفة تغلب عليها،  فيناقش بأن وأما ما استدلوا به 

المعتبر في باب الولاية مطلق العقد والبلوغ، دون الزيادة والنقصان، فإن الناس متفاوتون بالرأي 

والعقل تفاوتًا فاحشاً، فكم من النساء أوفر عقلًا وأحكم رأياً من كثير من الرجال، فعُلِمَ أن المعتبر 

البلوغ والعقل، وقد وُجدا في المرأة، فيترتب عليها ما يترتب على الرجل قياساً على  أصل

 .(4)التصرف بالأموال

  ثانياا: مناقشة أدلة القائلين بعدم اشتراط الولي في عقد النكاح:

بأنه إنما   (4)چئى  ی  ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج چ  نوقش استدلالهم بقوله تعالى:      

النكاح إليها لتعلقه بها، وسياق الآية إنما يفيد أنها لا تحل للزوج الأول إلا بعد نكاحها أضيف 

 .(5)لغيره، فعلى هذا لا يوجد في الآية ما يدل على أنه يجوز للمرأة أن تباشر عقد الزواج بنفسها

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ وأما الاستدلال بقوله تعالى: 

  (٠) چٹٹ 

                                                           
 من رسالة الباحث. ( 39) سبق تخريجه، ص:  (1)
 (.٠/142، الشوكاني، )نيل الأوطار (2)
 (32/ 4، الموصلي )الختيار لتعليل المختار (4)
 (.     24٦البقرة: آية ) سورة (4)
 (.2/42٦، ) ، الزركشيشرح مختصر الخرقي (5)
 (.244البقرة: )سورة  (٠)
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 فلا أردنه، إذا النكاح من يمنعن لا أن عنهنَّ  الجناح برفع المراد أن الاستدلال اهذ نوقش

 فِي فَعَلْنَ  ) فِيمَا :قوله شهود، و بغير تفردهنَّ  على يدل لم كما ولي بغير تفردهنَّ  على يدل

 من وليس الحسن، المعروف من العرف به جرى ما على فعله يقتضي. بِالْمَعْرُوفِ( أنْفُسِهِنَّ 

 . (1)ولي بغير نفسها تنكح أن الحسن المعروف

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   چ  ونوقش استدلالهم بقوله تعالى:

نهى الأولياء عن عضلهن، والعضل المنع في  أن الله  (2)چڑ  ک  ک  ک  ک

، أحد التأويلين، والتضييق في التأويل الآخر، فلو جاز لهن التفرد بالعقد لما أثر عضل الأولياء

 .(4)ولما توجه إليه النهي

: ) الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في  ونوقش استدلالهم بقول النبي 

ذنها صماتها( بأنها أحق بنفسها إن أبت الزواج، ولا تمنع إن طلبته، وأن لفظ أحق  (4)نفسها، وا 

ذا الحق إذا كان موضعه في اللغة للاشتراك في المستحق إذا كان حق أحدهما فيه أغلب، ه

موجباً لكل واحد  منهما حق، وحق الثيب أغلب، فالأغلب أن يكون من جهتها الإذن والاختيار، 

 .(5)ومن جهة قبول الإذن من قبولها العقد

                                                           
 ( وما بعدها.3/42، الماوردي، )الحاوي (1)
 (.242البقرة: آية )سورة  (2)
 (.3/43، الماوردي، )الحاوي (4)
 (.1٦49/ 2) صحيح مسلم (4)
 .الفكر دار: الناشر، (4/25٦) الهمام، بابن المعروف السيواسي الواحد عبد بن محمد الدين كمال ،القدير فتح (5)
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بأنه من خصائص النبي صلى الله  رضي الله عنها حديث أم سلمةويناقش استدلالهم ب 

 .(1)عليه وسلم

الترجيح يمكن القول إن جمهور الفقهاء لا يجيزون للمرأة أن وفي نهاية هذه المسألة وقبل 

 لا تتولى عقد نكاحها بنفسها وبعباراتها، ولذا لا يجيزون لها توكيل غيرها ليزوجها؛ وذلك لأن من

يوك ل فيه، والمرأة لا تملك أن تزوج نفسها بعبارتها  أن يصح لا لنفسه، شيء في التصرف يملك

 رها كذلك. لذا لا تملك أن توكل غي

أما الحنفية فذهبوا إلى جواز أن تتولى المرأة عقد نكاحها بنفسها وبعبارتها كما مر في 

 فيه. توكل أن لها لنفسها يصح تملكه فما الحق، هذا تملك لأنها الأدلة والنقاش؛

 :الترجيح  

قد ترجيح رأي جمهور الفقهاء باشتراط الولي في ع في هذه المسألة له الباحث ميلالذي ي

 النكاح، وأنه لا يجوز للمرأة أن تعقد عقد قرانها بعبارتها ولا أن توكل فيه، وذلك للأسباب الآتية: 

: لقوة الأدلة التي استند إليها الجمهور وصراحتها والتي تشترط الولي في عقد النكاح كما أولا 

 ظهر ذلك في نقاش الأدلة.

 مور بلا ضابط يحددها، وذلك أن اشتراط لصون الأعراض من التلاعب، وعدم ترك الأ ثانياا:

جازته لمن وكَّلته المرأة يمنع الفتيات غير المدركات لمخاطر هذا الأمر أن يَقُمن و إالوليّ أ

 بتوكيل من لا يكون أهلًا في تزويجهنّ فتضيع حقوقهنّ بسبب ذلك.

                                                           
 (.5/12، الزركشي، ) الخرقي مختصر على الزركشي شرح (1)
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ل الخاطب من المرأة والولي بما لدية من خبرة في الرجال فهو أقدر على البحث ومعرفة حا ثالثاا:

 نفسها، ولما له من القرابة والشفقة على هذه المرأة والبحث عن مصلحتها.

اشتراط الولي في عقد النكاح، واشتراط إجازته لتوكيل المرأة لغيره فيه المزيد من الإعلان  رابعاا:

شهاره.  عن النكاح، والشريعة تدعو إلى إعلان النكاح وا 

ا تغلب عليها العاطفة، حيث جبلها الله تعالى على الضعف ونقص : أن المرأة بطبيعتهخامساا 

العقل، وقد تنساق إلى عاطفتها في اتخاذ القرار، فإذا أساءت الاختيار تعدت الإساءة إلى الأهل 

 والأقارب وفيه الفضيحة والشقاء والعناء لها ولأهلها.

والأولياء يهمهم أن تكون الأسرة أن الزواج يربط بين الأسر، ويوجد شبكة من العلاقات،  سادساا:

التي يرتبطون بها على مستوى من الفضل وحسن السيرة، وارتباط المرأة بالرجل الصالح يريح 

 الأولياء، وتعثرها في حياتها الزوجية له مردود سلبي على حياتهم.

 م.1176ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 

من جانب وبمذهب أبي حنيفة من جانب آخر حيث جاء أخذ القانون بمذهب الجمهور   

لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة  ( من القانون ما نصه: )14في المادة ) 

، يفهم من هذه المادة أنه يجوز للمرأة الثيب البالغة (1) ( المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاماً 

ة الولي إذا كان عمرها ثمانية عشر عاماً فأكثر وهو مذهب أبي العاقلة أن تزوج نفسها دون موافق

 حنيفة.

                                                           
 (.99محمود السرطاوي، ص ) شرح قانون الأحوال الشخصية،  (1)
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في المجلس بإجراء العقد  الولي غالباً وهذا هو المعمول به في المحكمة الشرعية، ويقوم 

  نيابة عنها أو هي بعبارتها وتأخذ الفتاة إذن المحكمة للزواج قبل إجراء عقد الزواج بعبارتها.

المرأة غيرها في عقد النكاح، فإن الواضع لقانون الأحوال الشخصية  وأما في مسألة توكيل 

بإيجاب وقبول الخاطبين أو  ينعقد الزواج ( على أنه " 14م نص في المادة )139٠الاردني للعام 

" ويفهم من هذه المادة جواز توكيل كل من الرجل أو المرأة بعقد النكاح؛ وكيليهما في مجلس العقد

الزواج على ايجاب وقبول من قبل الخاطبين أو وكيلهما وهذا نص على انعقاد  لأنه علّق انعقاد

 .الايجاب بالوكالة
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 المطلب الثاني

 توكيل المرأة للمرأة في عقد النكاح 

المقصود أن توكل المرأة البالغة العاقلة غيرها من النساء في عقد نكاحها، وقد اختلف  

 قولين:  الفقهاء في هذه المسألة على

إلى أن المرأة لا  (4)والحنابلة، (2)والشافعية، (1)المالكية: ذهب جمهور الفقهاء من القول الأول

فمن باب أولى  بنفسها عقدها مباشرة تملك لا تملك توكيل غيرها من النساء في عقد النكاح؛ لأنها

 هم بهذا الخصوص:ومن النصوص التي جاءت عند .(4)غيرها بالوكالة عقد مباشرة تملك أنها لا

 لم إذا لأنه كالموكل، فيه، لك  وُ  ما مباشرته صحة: الوكيل في قال الشافعية في ذلك: ) وشرط

 ولا عليه، ومغمى ومجنون، صبي توكيل يصح فلا أولى فلغيره لنفسه، فيه التصرف على يقدر

 .(5)نكاح( في امرأة توكل

 عقد في كالمرأة فيه، يتوكل أن يصح لا ،لنفسه شيء في التصرف يملك لا وقال الحنابلة: ) ومن

 .(٠)وقبوله( النكاح

استدلوا على ذلك بالأدلة التي استدلوا بها على اشتراط الولي في عقد النكاح؛ لأن المرأة عندهم   

 لا تملك أن تزوج نفسها من غير وليّ وبما أنها كذلك فلا تملك أن توكل غيرها، ولا أن تزوج 

                                                           
 .(95/ 4) ، ابن رشدالمقتصد ونهاية المجتهد بداية(، 2٠٠/ 4، الحطاب )منح الجليل شرح مختصر خليل (1)
 (.1٦٦/ 4بكري )، الإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (2)
 (٠4/ 5، ابن قدامة )المغني (4)
 (2333/ 4، الزحيلي )الفقه الإسلامي وأدلته (4)
 (.1٦٦/ 4، البكري )إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (5)
 (٠4/ 5، ابن قدامة )المغني (٠)
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  غيرها بالوكالة أيضاً.

إلى جواز أن توكل المرأةُ غيرها من النساء في عقد النكاح، على  الحنفيةذهب  القول الثاني:

 وعبارة )اعتبار أنها تملك هذا الحق لنفسها وبذلك يحق لها التوكيل فيه، حيث جاء عندهم: 

 زوجت لو وكذلك جاز، نفسها البالغة العاقلة الحرة زوجت لو حتى النكاح في معتبرة النساء

 . (1)(فأجازت غيرها زوجها أو تزويجها، في غيرها وكلت إذا وكذا الوكالة، أو بالولاية يرهاغ

أي أن  .(2)أصيلة( تكون أن صح كما النكاح في وكيلة المرأة كون وقالوا أيضاً: )ويصح

في مسألة اشتراط  الأصيلة تملك أن تزوج نفسها وكذلك تملك أن توكل غيرها، والأدلة على ذلك

 .كما سبقالولي 

 :الراجح

أميل إلى ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بعدم جواز أن توكل المرأة غيرها من النساء في  

 . (4)عقد النكاح للأسباب التي ذكرتها في مسألة اشتراط الولي في عقد النكاح

 م.1176ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 

جواز أن توكل المرأة البالغة العاقلة غيرها في عقد  منالحنفية أخذ القانون بما ذهب إليه 

( من القانون ما نصه: " ينعقد الزواج بايجاب وقبول من 14، حيث جاء في المادة )نكاحال

 ، والوكيل هنا لفظ مطلق يشمل النساء . (4)الخاطبين أو وكيليهما في مجلس العقد"

                                                           
 (.3٦/ 4، الموصلي )الختيار لتعليل المختار (1)
 .(443/ 1، داماد أفندي )الأبحرمجمع الأنهر في شرح ملتقى  (2)
 من هذه الرسالة. ( 35 ص) في مسألة ) اشتراط الولي في عقد النكاح ( ينظر  (4)
 (.92، السرطاوي، )ص شرح قانون الأحوال الشخصية (4)
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 المطلب الثالث

 ل غياب الولي والسلطانوكيل المرأة غيرها في عقد نكاحها حات

صورتها كما لو كانت امرأة بالغة عاقلة في مكان لا يوجد فيه وليّ لها مطلقاً، ولا يوجد 

 كأن مكانية ممارسة ولايتهم،إأو كانوا موجودين وحصل عذر في عدم  ،فيه للمسلمين سلطان

أو أن  ،موت وليّهامن الدول الغربية وي غيرها في أو اأمريكا أو بريطاني يتكون امرأة مسلمة ف

أن  لهاالمرأة أن تزوج نفسها، فهل يجوز هذه وأرادت  تعلن امرأة غير مسلمة دخولها في الإسلام،

 توكل غيرها في عقد نكاحها؟

 تفصيل ذلك:

إن كان يوجد في تلك الديار مؤسسات إسلامية تقوم على رعاية شؤون المسلمين كما هو 

الحاضر فإنه يجوز أن تقوم هذه المؤسسات بتزويجها  الحال في بعض الدول الغربية في وقتنا

 .(1)بالوكالة عنها

أما في حال عدم وجود هذه المؤسسات مع غياب الولي والحاكم فإن لها أن تولي أمرها 

 :رجلًا عدلًا يزوجها

تزوج نفسها بنفسها أو توكل غيرها في عقد يجوز للمرأة أن  إلى أنهالحنفية حيث ذهب 

 ،ج نفسها من غير وليّ وّ تملك أن تز  تأصليهم بأن المرأةعلى  بناءً  عاقلةً  بالغةً  النكاح إذا كانت

 .(2)كما مر سابقاً  يصح أن توكل فيه. القيام به في نفسها فإنه فما تملك

                                                           
 (. 9٦، عمر سليمان الأشقر، ) صالواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني (1)
 لة الباحث.من رسا  ( 35)ينظر ص:  (2) 
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أنه ليس للمرأة أن تلي عقد الزواج ولا أن توكل فيه إلا أنهم  هممع أن مذهبف الشافعيةأما 

أمر زواجها لمجتهد أو  وك لة البالغة العاقلة للضرورة أو للحاجة أن تفي هذه الحالة أجازوا للمرأ

: " لو عدم الولي والحاكم وارجل عدل يزوجها من خاطبها عند عدم وجود الولي والحاكم فقد قال

م كالحاكم، وكذا لو حكَّ م والمُ حكَّ ليزوجها منه صح؛ لأنه مُ  مجتهداً  فولت مع خاطبها أمرها رجلاً 

ن لم يكن مجتهداً  عدلاً  -ي الخاطبأ –ولت معه  لشدة الحاجة إلى  صح على المختار وا 

 .(1)ذلك"

إلا أنهم اشترطوا بأن  في هذه الحالة، أيضاً إلى جواز توكيل المرأة غيرها الحنابلةوذهب 

قالوا " فإن لم يوجد للمرأة  حيث ،ويحتاط في مسألة المهرئاً لها بأن يكون الزوج كف كيليحتاط الو 

ويزوج من لا ولي لها  .لا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها.ولي و 

  (2)إذا احتاط لها في الكفء والمهر"

 .(4)يشترط لا أن فوجب بالكلية، النكاح يمنع هاهنا الولي اشتراط أن :ووجه ذلك عندهم

ين في ديار الكفر أو أنه مع استقرار الكثير من المسلمفي هذه المسألة لي  الذي يظهرو

دخول غير المسلمين في الاسلام فإن هذا يستلزم إمكانية حدوث هذه المسألة في وقتنا الحاضر 

بكثرة، وعليه يكون جواز توكيل المرأة غيرها في عقد النكاح حاجة أو ضرورة، ولكن أميل إلى ما 

ث الكفاءة والمهر، وذلك ذهب إلية الحنابلة من اشتراط الاحتياط للمرأة في عقد النكاح من حي

 لصون المرأة وحفظ حقوقها.

                                                           
 .(244/ 4، الشربيني )مغني المحتاج (1)
 .(52/ 5، البهوتي )كشاف القناع عن متن الإقناع(، 19/ 9، ابن قدامة )المغني(2) 
 محمد أبو الحنبلي، الدمشقي ثم المقدسي الجماعيلي قدامة بن محمد بن أحمد بن الله ، عبدأحمد الإمام فقه في الكافي (4)

 م. 1334 - هـ 1414 الأولى،: العلمية، الطبعة الكتب دار ،(15/ 4)المقدسي،  قدامة ابنب الشهير الدين، موفق
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 المبحث الخامس

 متفرقة في التوكيل في عقد النكاحمسائل 

 مطالب:وفيه خمسة  

   :الواحد الشخص توليالمطلب الأول  
ّ
 .النكاح في العقد طرفي

  .المطلب الثاني: توكيل الوكيل غيره في عقد النكاح 

  د النكاح. المطلب الثالث: توكيل الصبي في عق 

  .رمِ في عقد النكاح
ْ
ح
ُ
 المطلب الرابع: توكيل الم

  الخامس: الوكالة في الرجعةالمطلب 
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 المطلب الأول

  شخص الواحدتولي ال
ّ
 في النكاحالعقد طرفي

الأصـــل فـــي العقـــود تعـــدد العاقـــدين، وأن يتـــولى إنشـــاءها طرفـــان يُنشـــ  أحـــدهما الإيجـــاب        

أن ، وتقوم عبارته مقام عبارتين، ب؟ شخص واحدٌ ولى عقد الزواج والآخر القَبول، فهل يصح أن يت

أو أن يكون وكيلًا مـن  ،كون وكيلًا في القبول للآخريكون الرجل وكيلًا في الإيجاب لأحدهما، وي

 الخـلاف هـذا بيـان قبـل فـي هـذه المسـألة اختلـف الفقهـاء، ولكـن طرف وأصيلًا من الطرف الآخـر،

التــي يمكــن أن يتــولى فيهــا شــخص واحــد طرفــي  الصــور بيــان مــن بــد لاوالنقــاش  والأدلــة والأقــوال

 : صور خمس إلى قسَّموها حيث كتبهم في (1)الحنفية ذلك فصّل وقد العقد،

 لابن فيجوز: الآخر الجانب من وولياً  نفسه عن أصيلاً  العقد متولي يكون أن: الأولى الصورة

 . (2)نفسه من عمه بنت يزوج أن العم

 امرأة وكلته لو كما: الآخر الطرف عن ووكيلاً  نفسه عن أصيلاً  العاقد يكون أن :يةالثان الصورة

 نفسي، من أزوجها أن فلان بنت فلانة وكلتني قد: الشهود أمام فقال نفسه، من يزوجها أن

 .(4)تزوجتها أني فاشهدوا

 يزوج وكأن الآخر، ابنه ابنمن  ابنه بنت الجد يزوج كأن: للجانبين ولياً  يكون أن :الثالثة الصورة

 .(4)ذلك ونحو ،ولايته في هو الذي الصغير أخيه لابن الصغيرة بنته

 

                                                           
 (.39/ 4، الموصلي)الختيار لتعليل المختار .(3٠/ 4) رد المحتار، ابن عابدين (1)
 (.242/ 2الكاساني ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2)
 (.39/ 4) رد المحتار، ابن عابدين (4)
 (.39/ 4، الموصلي )ختيار لتعليل المختارال (4)
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 أن يكون وكيلًا للجانبين: كأن يوكله رجل وامرأة في زواجهما، فيقول: زوجت  الصورة الرابعة:

 .أمام الشهودفلان،  مٌوكلي فلانة منمُوكلتي 

من الجانب الآخر: كأن يوكله رجل أن يزوجه  أن يكون ولياً من جانب ووكيلاً  الصورة الخامسة:

 .(1)فيزوجها إياه بنته الصغيرة، فيزوجه إياها، أو أن توكله امرأة أن يزوجها من ابنه الصغير

 هذه صور الوكالة في عقد النكاح في تولي شخص واحد طرفي العقد بالإجمال.

طرفي العقد في النكاح: الشخص الواحدأقوال الفقهاء في تولي   

طرفي العقد في النكاح،  شخص الواحدن يتولى العد توضيح الصور التي من الممكن أوب

مع ذكر أدلة  النكاح في العقد طرفي الوكيل توليمسألة  عرض أقوال الفقهاء فينأتي الآن إلى 

 كل فريق ومناقشة تلك الأدلة ثم بيان الراجح في المسألة.

 على قولين: النكاح تولي الوكيل طرفي العقد فياختلف الفقهاء في 

يجوز للوكيل أن يتولى طرفي العقد في الإيجاب والقبول وهو قول جمهور الفقهاء  :الأول القول

 .(5)الحنابلة، ومذهب (4)الشافعية، وهو وجه عند (3)والمالكية ،(2)الحنفيةمن 

 

                                                           
 .(39/ 4)، الموصلي الختيار لتعليل المختار(1)
 (.2/241) ، الكاسانيبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. (2)
 .(94/ 5) المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل (4)
 .دار الفكر، (19 /11)، عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، فتح العزيز بشرح الوجيز (4)
 (.5/99، البهوتي، ) كشاف القناع(. 9/24، ابن قدامة )المغني (5) 
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 (4):(2)زفر وعند ،(1)الشافعيةعند  في المعتمد: لا يجوز للوكيل تولي طرفي العقد الثاني القول

 أن موليته من الزواج يريد الذي للولي يجوز لا كما أنه ،(4)الحنابلة عند ورواية من الحنفية،

 بإذنها. إيَّاها ليُزو جه غيره يُوكل ولكن ، العقد طرفي يتولى

 ــ الجـانبين مـن الـولي حالـة ــ الأولـى الحالـة فـي الـزواج انعقـاد في وجـه (5)الشافعية وأجاز

 .، وانتفاء المحاباةالآخر، وذلك لقوة ولاية الجد ابنه بابن ابنه بنت تزويج عقد رفيط كتولي الجد

 الأدلة والنقاش في المسألة:

 أولا: أدلة القائلين بجواز تولي الوكيل طرفي العقد في النكاح:

 حيث استدلوا لما ذهبوا إليه بأدلة من القرآن والسنة والمعقول:

 القرآن الكريم:  اولا:

 فإنـــه مـــنكم لـــه زوج لا مـــن زوجـــوا ، أي(٠) چٱ  ٻ  ٻ  ٿ   چ  لله ســـبحانه وتعـــالى:قـــال ا

 .(9)للأولياء والخطاب التعفف، طريق

 غيـر مـن فـي الآيـة مطلقـاً  بالإنكـاح : أن الله سـبحانه وتعـالى أمـر وجه الدللة في الآية 

 مـن ووليـاً  نفسـه عن أصيلاً  العقد متولي يكون كأن إنكاح الولي من نفسه أو من غيره، بين فصل

                                                           
 .(195/ 1٠) ، المطيعيالمهذب شرح تكملة المجموع(. 4/4٦5، النووي، )روضة الطالبين (1)
وهو أكبر تلامذته  : هو زفر بن الهذيل بن قيس بن سلم العنبري أبو الهذيل، الفقيه، المجتهد، تفقه بأبي حنيفة،الهذيل (2)

هـ ، وأصله من أصبهان. أقام بالبصرة وولي قضاءها وتوفي بها سنة 11٦سناً، وكان ممن جمع بين العلم والعمل، ولد سنة 
( 49/ 9،  شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، )ينظر: سير أعلام النبلاءهـ .  159

 (.45/ 4لزركلي )ا ،الأعلام: الثالثة.  مؤسسة الرسالة، الطبعة
 .(241/ 2) ، الكاسانيبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4)
 (.25/ 9بن قدامة )، االمغني (4)
 .(19٠/ 1٠) ، المطيعيالمهذب شرح تكملة المجموع(5)
 (. 42آية ) النور: سورة  (٠)
 .(243/ 12) ، القرطبيالجامع لأحكام القرآن (9)
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 الوكيـل لأن نفسـه فـي هـذه الحالـة؛ مـن عمـه بنـت يـزوج أن العـم لابن يجوز فمثلاً  :الآخر الجانب

 لا والعقد النكاح حقوق أن بدليل عنه، ومعبر العاقد عن سفير هو بل بعاقد، ليس النكاح باب في

ذا إلــى ترجــع ــالمُ  كعبــارة عبارتــه تفكانــ الــزوجين علــى ولايــة ولــه عنــه معبــراً  كــان الوكيــل، وا   لوك 

 فـلان، مـن نفسـي زوجـت: قالـت كأنهـا للمـرأة، كلاماً  إيجابه فيعتبر شخصين، ككلام كلامه فصار

 ملحـــق بـــالحكم والثابـــت ،حكمـــاً  فيعـــد العقـــد منعقـــداً بـــاثنين قبلـــت،: قـــال كأنـــه للـــزوج كلامـــاً  وقبولـــه

 .(1)حقيقة بالثابت

 النبوية السنة ثانياا:

قال لرجل:  : أن النبي صلى الله عليه وسلم(2)عن عقبة بن عامر داود أبو رواه ما 
؟ قالت: نعم. « أترضين أن أزوجك فلاناً »؟ قال: نعم. وقال للمرأة: « أترضى أن أزوجك فلانة»

 .(4)فزوج أحدهما صاحبه "

: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان وكيلًا عن الطرفين في العقد وفي وجه الدللة
الجانبين، فلو لم يجز لما  من وكيلاً  يتولى الوكيل طرفي العقد ويكون على جواز أنهذا دلالة 

 .(4)ولبينه ،فعله النبي صلى الله عليه وسلم
 ثالثا: المعقول

طرفي العقد قياسـاً علـى الأب فـي جـواز تزويجـه ابنتـه  الشخص الواحد يجوز تولي :قالوا         
 .(5)عبده الصغير والسيد يزوج عبده أمته

                                                           
 .(242/ 2) لكاساني، الصنائع في ترتيب الشرائعبدائع ا (1)
بن عامر بن عبس بن مالك الجهنيّ، من الصحابة، كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، كان شجاعا فقيها  عقبة (2)

، شاعراً قارئاً، من الرماة. وهو أحد من جمع القرآن، وشهد صفين مع معاوية، وحضر فتح مصر مع عمرو بن العاص
أسد الغابة  :ينظرهـ .  59وولي غزو البحر. ووسكن مصر ومات فيها سنة  49هـ وعزل عنها سنة  44ر سنة وولي مص

 (.24٦/ 4، الزركلي )الأعلام(، 51/ 4، ابن الأثير )في معرفة الصحابة
 .(444/ ٠الألباني،)، إرواء الغليل (، صححه الألباني. انظر: 2٦4/ 2) داود سنن أبي (4) 
 (.4/14٠، ابن نجيم ) ئق شرح كنز الدقائقالبحر الرا (4)
 .(25/ 9، ابن قدامة )المغني (5)
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 أمرك أتجعلين": حكيم لأم قال عوف بن الرحمن عبد عن البخاري رواهو أكدوا هذا المعنى بأثر: 

؟  مــن أصــيلاً  العاقــد يكــون أنــه يجــوز أن علــى دليــل فهــذا. (1)"تزوجتــك فقــد: قــال نعــم،: قالــت إلــيَّ

 جانب آخر. من ووكيلاً  جانب

 :د في النكاحثانياا: أدلة القائلين بعدم جواز تولي الوكيل طرفي العق

 ، والمعقول:منقولبالاستدلوا إلى ما ذهبوا إليه 

 :أ_ : المنقول

 (2)فزوجه" رجلا فأمر بها الناس أولى هو امرأة خطب شعبة بن المغيرة ما روي " أن _ 1

: أن المغيرة كان ولياً وأولى الناس على امرأة ومع هذا لم يتولى طرفي القعد وجه الدللة

 الذي للولي يجوز لا ل غيره ليزوجه إياها، ومن هذه الرواية استدلوا أنهوكَّ  بالإيجاب والقبول بل

 بإذنها. إيَّاها ليُزو جه غيره ليُوك   ولكن العقد، طرفي يتولى أن موليته من الزواج يريد

سلم: ) لا بد في عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و  الدارقطني_ ما رواه 2

 .(4)الوليّ والزوج والشاهدين( ةالنكاح من أربع

: من هذا الأثر أنه لا يجوز أن يكون هناك نكاح إلا بأربعة شخوص، وعليه وجه الدللة

فلا يمكن أن يكون الوكيل ممثلًا لطرفي العقد فيصبح عدد الشخوص في عقد النكاح ثلاثاً عند 

 في عقد النكاح.تولي الوكيل طرفي العقد، وهذا يعني عدم جواز أن يتولى الوكيل طر 

 

                                                           
 .(9/1٠) صحيح البخاري ، البخاري (1)
 .(9/1٠) صحيح البخاري ، البخاري (2)
حققه: شعيب الارنؤوط،  ،(421/ 4)، أبو الحسن ، علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني،سنن الدارقطني (4)

واسناده ضعيف ، وفيه أبو الخصيب ، م 2٦٦4 - هـ 1424 الأولى،: الطبعة لبنان –لرسالة، بيروت ا وآخرون ، مؤسسة
 ، نفس المصدر. وهو مجهول
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 ب_ المعقول:

لا يصلح أن يكـون مباشـراً للعقـد مـن الجـانبين لمـا فيـه البيع مثلًا الواحد في عقد الشخص أن _ 1

، وذلـك لا يجـوز، ، مخاصـماً متخاصـماً متسلماً  ماً ل  سَ من تضاد الأحكام فإنه يكون مملكاً متملكاً، مُ 

، وعليـه لا يجـوز يه بمحل واحـد فـي حالـة واحـدةلأن في ذلك من التقابل الذي لا يتحقق قيام مقابل

 . (1)أن يتولى شخص واحد طرفي العقد في عقد النكاح، وذلك قياساً على باقي العقود

 مناقشة أدلة القائلين بجواز أن يتولى الوكيل طرفي العقد في النكاح:

علــى  لــم أقــف علــى مناقشــات لأدلــة القــول الأول إلا مــا ســبق مــن الفريــق الثــاني مــن أدلــة

النكاح سواء ما كان بالأثر أو المعقول، كما سيناقش  في العقد طرفي الوكيل يتولى عدم جواز أن

 في الفقرة الآتية.

 مناقشة أدلة القائلين بعدم جواز تولي الوكيل طرفي العقد في النكاح:

 :بالنسبة لما أوردوه من المنقولأولا: 

 تعارض رنا إلى فعل المغيرة بن شعبة لوجدنا أنه لايناقش بأنه لو نظ: ما روي عن المغيرة أولا  

فعله من أنه وَكَّل غيره ليزوجه، وما قاله الفريق الأول من جواز أن يتولى شخص واحد  بين

 جائز، وعليه لا يكون هذا دليلًا على عدم الجواز. الأمرين كلا أن طرفي العقد وغايته

 أن والأشبه :، بل قال بعضهممنكره بأنرض عليه عت: ما رواه الدارقطني عن عائشة فإنه يُ اا ثاني

لذا لا يحتج بهذا و  مجهول، وهو ميسرة، بن نافع: اسمه الخصيب وفيه أبو ،موضوعاً  يكون

 . (2)الحديث

 
                                                           

 .(19/ 5لسرخسي )، ا المبسوط (1)
(، الناشر: 199/ 4) ،أبو محمد ،جمال الدين ، عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي،نصب الراية لأحاديث الهداية (2)

 .م1339/هـ1419 الأولى،: الطبعة، لبنان –بيروت  -ريان للطباعة والنشر مؤسسة ال
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 اما المعقول: ثانياا: 

لا يصلح أن يكون مباشراً للعقد من الجانبين لما فيه من  مثلاً  بيعن الواحد في عقد الإ        

 وقياساً على باقي العقود.، حكامتضاد الأ

نعم صحيح أنه في البيع يمكن أن يكون تضاد في الأحكام  لكن هناك فرقاً يناقش:          

 كذلك ليس بالنكاح والوكيل بالوكيل، تتعلق البيع في الحقوق في الوكالة ذلك أن والبيع النكاح بين

 (1)الأحكام  تضاد إلى يؤدي فلا بالعاقد قوقالح تتعلق لاغيره و  ولا المهر بتسليم يطالب لا لأنه

 : الترجيح

جــواز أن يتــولى مــا ذهــب إليــة جمهــور الفقهــاء مــن إلــى  فــي هــذه المســألة يميــل الباحــث

لأن الشــخص الواحــد طرفــي العقــد فــي عقــد الــزواج، وذلــك لقــوة الأدلــة التــي اســتندوا إليهــا، وأيضــا 

في التصرف برأيه، لأنه مجرد سـفير، وناقـل لرغبـات  الوكيل في هذه الحالة غالباً لا يكون مستقلاً 

 .المتعاقدين، فلا بأس في ذلك

 م.1176ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 

أخذ القانون بما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في رواية من عدم جواز تولي الوكيل طرفيّ 

ا نصه: " ينعقد الزواج بايجاب وقبول من ممن القانون ( 14عقد النكاح، حيث جاء في المادة )

وقوله ) وكيليهما ( نص على تعدد الوكلاء فلا يجوز . (2)الخاطبين أو وكيليهما في مجلس العقد"

 توكيل واحد بحسب مفهوم المخافة. 

 

                                                           
 أبو محمد ، ، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين العينتابى الحنفى بدر الدين العينىالبناية شرح الهداية  (1)
 (.19/ 5السرخسي ) بسوط،المم.  2٦٦٦ -هـ  142٦بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى،  -(، دار الكتب العلمية 9/ 5) 
 (.92، السرطاوي، )ص شرح قانون الأحوال الشخصية (2)
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 المطلب الثاني

 توكيل الوكيل غيره في عقد النكاح 

راء تصرف عنه بالوكالة، فإن ذلك من المعلوم أن الشخص عندما يوكل غيره في إج        

تمنه على ما اختاره فيه، ولكن يمكن أن يكون هناك له وائل قد رضي برأي من وكَّ يعني أن الموك  

مانع يمنع الوكيل من القيام بما تم توكيله فيه، فيحتاج إلى توكيل غيره في إجراء ذلك التصرف، 

 فيه ؟ل ك  وعليه، هل يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما وُ 

 على أنه يجوز للوكيل أن يوكل غيره في إجراء تصرف عنه بالوكالة إذا اتفق الفقهاء       

ذلك صراحة كأن قال له مثلًا: لا  عن لوك  المُ  نهاه ذلك، ولا يجوز في حال في له لوك  المُ  أذن

 .(1)ل غيركك  وَ تُ 

يل: اصنع ما شئت، أو ل للوكك  وَ هي أن يقول المُ و حالة التفويض واختلف الفقهاء في 

 تصرف كيف شئت أو اعمل برأيك.

إلى أنه يجوز للوكيل أن يوكل، وذلك  (4)والحنابلة ،(4)والمالكية ،(2)الحنفيةفذهب 

  لإطلاق التفويض إلى رأيه.

 للوكيل يجوز فلا بالتوكيل إذناً  يكون لا الألفاظ بهذه التفويض أن إلى (5)الشافعية وذهب

 محتملة، ومع الاحتمال لا يجوز التوكيل. الألفاظ هذه مثل نلأ غيره، لك  وَ يُ  أن

                                                           
، روضة الطالبين وعمدة المفتين .(99/ ٠، الخرشي )شرح مختصر خليل .(294/ 3) العيني، البناية شرح الهداية (1)

 (.9٦/ 5، ابن قدامة )المغني .(414/ 4النووي )
 (.25/ ٠لكاساني )ا بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2)
 (.99/ ٠الخرشي ) شرح مختصر خليل، (4)
 (4٠٠/ 4، البهوتي)كشاف القناع عن متن الإقناع (4)
 .(291/ 2، زكريا الأنصاري )أسنى المطالب في شرح روض الطالب (.243/ 4، الشربيني )مغني المحتاج (5) 
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بأن توكيل الوكيل غيره في حال التفويض  وأميل في هذه المسألة إلى رأي الجمهور

ل لموكله في هذه الصورة مُشْعِر بأنه ليس في نيته تقييد وكيله بأي قيد، ك  وَ ؛ لأن تفويض المُ جائز

 صرف سواء بنفسه أم بواسطة وكيل يقوم بتوكيله. فيكون للوكيل بمقتضاه أن يجري الت

 تفويضـــه ودون عنـــه نهيـــه أو بالتوكيـــل للوكيـــل إذنـــه دون مطلقـــة الوكالـــة صـــدرت أمـــا إذا

 قولين: على المسألة في هذه الفقهاء فاختلف

إلى  (4)والحنابلة، (4)والشافعية، (2)والمالكية، (1)الحنفيةذهب جمهور الفقهاء من : ولالأ  القول

حيث  حالاتواستثنى بعض الفقهاء من هذا الحكم جواز أن يوكل الوكيل غيره بالإطلاق،  عدم

 فيها: أجازوا للوكيل أن يوكل غيره

من إلا إذا كان التوكيل بمحضر  ،لا يجوز للوكيل أن يوكل غيرهنه إ (5)الحنفية قال

 مقصود لأنجاز،  الأول الوكيل فأجازه حضرته بغير عقد برأيه، وأيضاً إن لانعقاده  لك  وَ المُ 

 رأيه. حضور لك  وَ المُ 

 توكيــل الوكيــل، فأجــازوا (9) فةةي المعتمةةد الحنابلةةةو ،(9)الشةةافعية، و(6)المالكيةةةواســتثنى 

 أشــراف حــق فــي الدنيئــة القيــام بــه كالأعمــال إذا كــان الشــيء الموكــل فيــه لا يليــق بالوكيــل لغيــره

 قـوم مقامـه، أو إذا عجـز الوكيــلأن يوكـل مـن يفيجـوز لـه العـادة،  فـي فعلهـا عـن المـرتفعين النـاس

ــوُ  الــذي العمــل عــن ــيحســنه،  لا لكونــه فيــه لك  علــم بقرينــة العــادة أن يُ و  ،فيــه كثيــراً  لُ أو يكــون الموكَّ
                                                           

 .(294/ 3) العيني، البناية شرح الهداية (1)
 (.43٦/ ٠، عليش )مختصر خليل منح الجليل شرح (2)
 (.249/ 4، الشربيني )مغني المحتاج (4)
 .(٠3/ 5، ابن قدامة )المغني (4)
 (.29٠/ 4، الزيلعي )تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق( وما بعدها. 295/ 9) عيني، الالبناية شرح الهداية (5)
 .(2٦1/ 5، الحطاب )مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٠)
 .(114/ 14) ، المطيعيالمهذب شرح ملة المجموعتك (9)
 .(91/ 5ابن قدامة )، المغني (9)
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 إلـى ينصـرف الإذن لأن ه فيه؛ وذلكالوكيل لا يستقل بالتصرف فيه، فيجوز له أن يوكل من يعين

 .الاستنابة منه يقصد إنما الحالة هذه ثلم في التفويض ولأن العادة، به جرت ما

 .(1)الحنابلة: يجوز للوكيل أن يوكل غيره مطلقاً وهو رواية عند ثانيال القول

 الأدلة:

 أولا: أدلة القائلين بمنع توكيل الوكيل غيره في الوكالة المطلقة إل بشروط.

 استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة من المعقول منها:

ولأنـه اسـتئمان  ،ولا تضمنه إذنه فلم يجز كما لو نهاه ل لم يأذن للوكيل في التوكيللأن المُوَك   -1

ــم يأمنــه عليــه ولا ضــرورة فــي توكيــل غيــره  فيمــا يمكنــه النهــوض فيــه فلــم يكــن لــه أن يوليــه لمــن ل

 .(2)كالوديعة

 يتفـاوتون والنـاس برأيـه، رضـي إنمـا ولأنـه بـه، التوكيل دون أن المُوَك ل فوَّض لوكيله التصرف -2

 .(4)بغيره راضيًا يكون فلا الآراء في

إن الإنســان فــي حــق الغيــر لا يســوّي غيــره بنفســه، ولهــذا لا يوكــل عنــد إطــلاق التوكيــل فلــو  -4

 (4)وياً له بنفسه في حق الغير، وذلك لا يجوز.اما صنع الثاني كان مسة زنا من الأول إجاز جوَّ 

 مطلقاا.ل غيره ثانياا: أدلة القائلين بجواز توكيل الوكي

لما ملك الوكيـل التصـرف بنفسـه حيث قالوا بأنه: استدل أصحاب هذا المذهب بالمعقول، 

 .(5)كما في حقوق نفسه ،ملك التفويض إلى غيره بالوكالة ،لك  وَ بعد المُ 

                                                           
دار  الناشر:( ،291، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين المقدسي، )ص: العدة شرح العمدة (1)

 (.91/ 5المغني، ابن قدامة ). الحديث، القاهرة
 .(4٠٠/ 4، البهوتي )كشاف القناع عن متن الإقناع،  (249/ 4) ، الشربيني،المحتاج مغني (2)
 .(294/ 3)، العيني البناية شرح الهداية (4) 
  (.1٠9/ 14لسرخسي )، االمبسوط (4)
 .(91/ 5ابن قدامة )، المغني (5)
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  :المناقشة

فــإن المالــك يتصــرف بنفســه فــي  ،بأنــه: لا يشــبه الوكيــل المالــكنــوقش دليــل القــول الثــاني و 

 .(1) بالإذن يتصرف فإنه يف شاء بخلاف الوكيلملكه ك

 :الترجيح

في الوكالة  بجواز أن يوكل الوكيل غيره في المسألة أميل إلى رأي جمهور الفقهاء

اره لهذا الوكيل قد رضي برأيه ضمن الشروط سالفة الذكر، وذلك لأن المُوَك ل عند اختي المطلقة

ولما له من ضرر يمكن أن  ،س تتفاوت في الآراء والعقولتَمَنَهُ على ما اختاره فيه، ولأن الناوائ

 يلحق المُوَك ل الأصلي.

لة في عقد ن هذه الأحكام تساق على أحكام الوكاوعلى ما قدمت من هذا الترجيح فإ

ن الباحث يرى جواز أن يوكل الوكيل غيره في عقد النكاح ضمن الشروط سالفة الذكر  النكاح، وا 

 عباد.وذلك؛ مراعاة لمصالح ال

 م1176ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 

لم يتطرق قانون الأحوال الشخصية إلى ذكر هذه المسألة في موادّه، وعليه يكون العمل 

لا أنه  ( من القانون،194المادة )  نص على بما هو الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة بناءً 

 عقد أو إن برأيه، لانعقاده لوك  المُ من ان التوكيل بمحضر إلا إذا ك ،يجوز للوكيل أن يوكل غيره

 .الأول الوكيل فأجازه حضرته بغير

                                                           
 .(91/ 5ابن قدامة ) ،المغني. (114/ 14) ، المطيعيالمهذب شرح تكملة المجموع (1)
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 المطلب الثالث

 توكيل الصبي في عقد النكاح 

اتفق الفقهاء على أن الصبي غير المميز لا يجوز توكيله في عقد النكاح على اعتبار 

 على قولين:  الأهلية، واختلفوا في توكيل الصبي المميزفاقد أنه 

، إلى أنه لا يجوز (4)والحنابلة، (2)والشافعية، (1)المالكيةذهب جمهور الفقهاء من  القول الأول:

 أن المالكية فرَّقوا بين توكيل الزوج وتوكيل الوليّ ، إلاَّ توكيل الصبي المميز في عقد النكاح

اعتبار أن الزوج  علىللصغير حيث أجازوا للزوج أن يوكل الصغير ولم يجيزوا ذلك للوليّ، 

 .(4)الصبي إنما كان على علم بحاله وسداد تصرفه، بخلاف الوليّ  عندما وكَّل

 إلى جواز أن يكون الصبي العاقل وكيلًا في عقد النكاح.  (5)الحنفية: ذهب القول الثاني

 الأدلة

على عدم جواز توكيل الصبي في عقد النكاح من المعقول  جمهور الفقهاءاستدل 

إن الصغير في حكم المجنون لا يجوز توكيله في عقد النكاح، لأنه لا يصح منه عقد  بقولهم

 .  (٠)النكاح لنفسه، فلا يصح أن يتوكل فيه لغيرة بطريق الأولى

                                                           
 (.95/ 4، ابن رشد )ية المقتصدبداية المجتهد ونها (1)
 (.244/ 4الشربيني ) مغني المحتاج، .(144، النووي )ص: منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (2)
 (.٠4/ 5ابن قدامة )، المغني .(4٠4/ 4، البهوتي )كشاف القناع عن متن الإقناع (4) 
 .(193/ 4) لخرشيا ،خليل مختصر شرح. (25٦/ 4لقرافي )ا، الذخيرة (4)
 (.2٦/ ٠، الكاساني )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5)
 .(244/ 4) ، الشربينيمغني المحتاج (٠)
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لما »  -صلى الله عليه وسلم  -واستدل الحنفية على الجواز بما روي أن رسول الله 

وليائى شاهدا. قال: ليس من أوليائك شاهد ولا يا رسول الله: ليس أحد من أ :خطب أم سلمة قالت

 .  (1)" غائب يكره ذلك ، فقالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه

فزوج،  عمر يا مقُ  له القائلة هي لأنها ؛أمه عن وكيلاً  كان أن ابن أم سلمة :الدللة وجه

 فدل على جواز أن يكون الصبي وكيلًا، ولأنوكان بمحضر من الرسول صلى الله عليه وسلم، 

 .(2)الوكالة بحكم تزويجه فيكون له ولاية لا الصبي

 مناقشة الأدلة

 على يعقل لا الذي الصبي قياس يصح نه لاإوقد ناقش الحنفية دليل الجمهور بقولهم: 

 يعقد نلأ يؤهله نحو على الصبي في موجود هو بينما المجنون، في معدوم العقل لأنالمجنون؛ 

 صغيراً  كان إذا أما بالغاً، كان إذا الوكيل إلى ترجع ونحوه البيع في العقد حقوق أن إلا. العقود

 .(4)الموك ل إلى فترجع يعقل

 من له كان عمر لأنَّ  نظرٌ، هفيويمكن مناقشة دليل الحنفية بالقول أن الحديث الذي استندوا إليه 

 فعلى ..! زو ج؟: له يقال وكيف سنين، ثلاث وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  لَّهُ ال صَلَّى الله رسول تزوَّجها يوم العمر

 يكون أن صحَّ  ولو، للصغير المداعبة وجه على يكون أن فزو ج قم: لعمر قولها يحمل هذا

 .(4)فلأنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يفتقر نكاحُه إلى ولي   ازوَّجه قد الصغير

 

                                                           
 الإسناد. صحيح ، وقال عنه حديث(19/ 4) الحاكم ،الصحيحين على المستدرك ،(91/ ٠، )سنن النسائي (1)
 (.2٦/ ٠، الكاساني )ائعبدائع الصنائع في ترتيب الشر (. 5٦4/ 9، ابن الهمام )فتح القدير (2)
 (.2٦/ ٠، الكاساني )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4)
 (.34/ 4، الزيلعي )نصب الراية (4)



123 
 

 :الترجيح

في هذه المسألة على اعتبار أن الصغير لا يملك  الفقهاء يميل الباحث إلى رأي جمهور 

ير غلأن الصبي تزويج نفسه بالأصالة فمن باب أولى أنه لا يملك تزويج غيره بالوكالة، وأيضاً 

 مدرك لمعنى الزواج في الأغلب.

 م1176ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 

لهذه المسألة وعليه يكون العمل بالراجح من  حوال الشخصية الأردنيانون الألم يتطرق ق

والتي تنص على أنه حال عدم  [ من القانون،194المادة ]  نص المذهب الحنفي بناء على

جواز أن يكون وهو جح من مذهب أبي حنفية، النص على مسألة معينة في القانون يعمل بالرا

 الزواج. الصبي العاقل وكيلًا في عقد 

أن الصغير لا  إلا أن العُرْف السائد بين الناس في بلادنا يمنع ذلك على اعتبار 

 يستطيع تحمل مثل هكذا مسؤولية.
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 المطلب الرابع

  توكيل
ُ
 حرم في عقد النكاحالم

، أو اختلف الفقهاء في توكيل المُ   -غير محرم  – عمرة، أو بهما معًا، لحلالبحرم بحج 

 ، على قولين:في النكاح

إلى أنه لا يجوز  (3)والحنابلة، (2)والشافعية، (1)المالكيةذهب جمهور الفقهاء من  القول الأول:

توكيل المحرم لحلال في عقد النكاح، على اعتبار أنه لا يجوز أن  يباشره بنفسه فلا يجوز 

 التوكيل فيه.

، على اعتبار أنه الزواج مطلقاً  إلى أنه يجوز توكيل المحرم في (4)الحنفيةذهب  القول الثاني:

 يجوز له أن يعقده بنفسه فجاز له التوكيل فيه.

حرم أن يعقد فمن أجاز للمُ  ،حرمنكاح المُ  مسألة وهذه المسألة كما يلاحظ ترجع إلى

أجازوا توكيله في عقد نكاح الغير بالإنابة أثناء احرامه، ومن لم يجز ذلك  -وهم الحنفية -نكاحه

 لم يجيزوا توكيل المحرم في عقد نكاح من هو حلال. -وهم الجمهور –

 

 

                                                           
 (.199/ 4، الخرشي )شرح مختصر خليل (1)
 .(12٠/ 4) ، الماورديرالحاوي الكبي ( .٠9/ 9) ، النوويروضة الطالبين وعمدة المفتين (2)
 .(4٦٠ /4ابن قدامة )، المغني (4)
 .(131/ 4، السرخسي )المبسوط.  (41٦/ 2) ، الكاسانيالشرائع ترتيب في الصنائع بدائع  (4)
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 الأدلة:

 والتوكيل فيه بأدلة من السنة والمعقول: الن كاح عقد من حرمالمُ  منع على الجمهور أ . استدلَّ 

 ةأولا: السن  

 يَنكِح لا: "وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال  رضي الله عنهعن عثمان بن عفان _ 1

 .(1)"يَخْطُب ولا يُنكِح ولا المحرم

ح، كِ رم أو يُنْ حْ ح المُ كِ نهى عن أن يَنْ  –صلى الله عليه وسلم  –: أن الرسول وجه الدللة

حرم ممنوعاً من عقد النكاح لنفسه فيكون ، فإذا كان المُ (2)والنهي يقتضي فساد المنهي عنه

 من باب أولى.توكيل عيره ممنوعاً من 

 .(4)د بالنكاح في الحديث الوطء ودواعيه، لا العقد نفسهويناقش هذا الدليل: أن المرا

وعليه يكون المراد  للعقد تراد والخطبة أنه يوجد في الحديث " لا يخطِبُ "، : وأُجيب عنه

بالنكاح هو العقد
(4). 

 عن ميمونة، وهما:  ، وأبي رافع(5)_ واستدلوا بحديثيّ يزيد بن الأصم2

 -صلى الله عليه وسلم –ميمونة بنت الحارث أن رسول الله  أ . عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني

 .(٠)تزوجها وحو حلال، وقال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس

                                                           
 (.1٦4٦/ 2) صحيح مسلم ، مسلم (1)
 (.3/135النووي )  ،الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج (2)

 (.4/543) العينى، البناية شرح الهداية(، 4/131، السرخسي ) المبسوط (4)
 (.9/299)  ، النوويشرح المهذب المجموع (4)
: هو عمر بن عبيدة بن معاوية والأصم لقب، وأم يزيد برزة بنت الحارث الهلالية أخت أم المؤمنين يزيد بن الأصم (5)

قي معرفة  أسد الغابةمات وهو ابن ثلاثة وسبعين، ينظر:  –صلى الله عليه وسلم  -ميمونة، ولد في زمن النبي 
 (.94/ 42، المزي )تهذيب الكمال في أسماء الرجال(، 5/244) ، ابن الأثيرالصحابة

 (.2/1٦42)  صحيح مسلم ، مسلم (٠)
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 عن أبي رافع رضي الله عنه قال: " تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهوب_ 

 .(1)حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما"

صلى الله  -ثان بأن رسول اللهدلًا من يزيد بن الأصم وأبي رافع يحكُ  أن :وجه الدللة

تزوج ميمونة وهو حلال من إحرامه، بخلاف ما روي عن ابن عباس من أنه عليه  -عليه وسلم

الصلاة والسلام نكحها وهو محرم، بل إن أبا رافع يخبر أنه كان الرسول بينهما، فدل على تأكيد 

ن أنه لا يَنكِح المحرم ولا يُنكَح، بل إن روايته أولى بالأخذ؛ لأنه ما روي عن سيدنا عثمان م

 .(2)صاحب القصة فهو أخبرُ وأعرف بها

 ويناقش هذا الدليل من وجوه:

الوجه الأول: أن ابن الأصم أراد بكلمة التزويج البناء بها مجازاً؛ لأن البناء هو سبب التزويج 

 .(4)فجاز إطلاقه عليه

وهو حلال، وبنى ما رُوي عن أبي رافع من أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها  الوجه الثاني: أنه

 .(4)لم يُخرَّج في واحد من الصحيحين بخلاف حديث ابن عباس بها وهو حلال

 ثانياا: من المعقول

 . (5)الإحرام مانعاً كالجماعالنكاح من دواعي الجماع، فوجب أن يكون  نَّ قالوا: إ

 هذا المعنى يبطُلُ بالعقد على الحائض والنفساء، فإنه جائز بالإجماع،  : بأنَّ ويناقش هذا الدليل

ن كان النكاح سبباً داعياً إلى الجماع  .(٠)وا 

                                                           
 (، قال أبو عيسى: حديث حسن .2٦٦/ 4، )سنن الترمذي (1)
 (.3/44٠، الماوردي ) الحاوي (2)
 (.2/111، الزيلعي ) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (4)
 (.111/ 4م )يابن نج ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق (4)
 (.124/ 4، الماوردي )الحاوي الكبير (5)
 (.4/131، السرخسي ) المبسوط (٠)
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 والتوكيل فيه بأدلة من السنة والمعقول: جواز نكاح المحرم على الحنفية ب. واستدل  

 أولا: السنة

 وهو ميمونة تزوّج وسلم عليه الله صلى الله رسول أنَّ : عنهما الله رضي عباس ابن حديث
 .(1)"محرم

: أن هذا الحديث دليلٌ على جواز عقد نكاح المُحرم؛ لأنه لو كان حراماً لما وجه الدللة

فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولبيّنه لأمته؛ لأن السكوت في مَعْرض الحاجة إلى البيان 

 .(2)بيان

أنَّ النبي  في روايتينيمونة بنت الحارث : أنه ورد عن أم المؤمنين ميناقش هذا الدليل

صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وهي أعرف بالقضية؛ لتعلقهم بها، بخلاف ابن عباس 

، وهاتان الروايتان قد (4)عليها يقف ولا الأمور، حقائق يعرف لا صغيراً  كان إذ لم يكن معهم، وقد

 .(4)سبق ذكرهما

 ثانياا: المعقول

النكاح عقد معاوضة كسائر العقود، والمُحرِم غير ممنوع من مباشرة  قالوا: إن عقد

 في تأثيره لكان الوطء وهو به، المقصود هو ما بمنزلة النكاح عقد جعل المعاوضات كالشراء ولو

 النكاح يبقى الإحرام - بعد أن أي - النكاح عقد بطلان في لا به الإحرام إفساد أو الجزاء إيجاب

 .(5)صحيحا امرأته وبين بينه

                                                           
 (.٠52/ 2) صحيح البخاري ، البخاري (1)
 (.41٦/ 2، الكاساني )في ترتيب الشرائع بدائع الصنائع(، 131/ 4، السرخسي )المبسوط (2)
 (. 4٦9/ 4، ابن قدامة )المغني .(293/ 9، النووي )رح المهذبش المجموع .(3/44٠، الماوردي ) الحاوي الكبير (4)
 من رسالة الباحث .(،  129 -129: ) ص  (4)
 (.131/ 4، السرخسي )المبسوط (5)
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، وهو فاسد الاعتبارقش هذا الدليلو ونُ   .(1): أن هذا قياس في مقابل النصَّ

 المناقشة والترجيح

بعد عرض أدلة الفقهاء في المسألة يتضح أنَّ كلًا من الفريقين احتج بحديث صحيح، 

 غير أن هذين الحديثين متعارضان فيتطلب الأمر الترجيح بينهما.

أنه لا يجوز توكيل  إلى ما ذهب إليه جمهور الفقهاءسالة في هذه الميميل الباحث 

أم  أثبتت زواج النبي صلى الله عليه وسلم منحاديث التي الأ المحرم في عقد النكاح، وذلك لأن

 المؤمنين ميمونة بنت الحارث حلالًا هو الرأي الراجح، وذلك للأسباب الآتية: 

وهو تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم  ة روت أنَّ _ أن أم المؤمنين ميمونة صاحبة القص1

أَوْلَى فتقَُدَم على رواية ابن  رِوَايَتِهِمَا فَاعْتِمَادُ  أَعْرَفُ منه وكان أبو رافع السفير بينهما فَهُمَا ،حلال

 . (2)عباس

_ أن الذين رُوِي عنهم الحديث أكثر الصحابة حيث جاءت رواية الحديث من طرق شتى 2

ن كان صحيحاً إلا أنَّ روايته لم تكن إلا منه، والوهم إلى واحد أقرب بخلاف حديث ابن عب اس وا 

 .(4)منه إلى الجماعة

ذا تعارض القول 4 _ أن حديث ابن عباس يروي حكاية فعل، وحديث عثمان يروي حكاية قول، وا 

  نبأ والفعل فالراجح القول؛ لأنه يتعدى إلى الغير، والفعل قد يكون مقصوراً على صاحبه، ذلك

 
                                                           

 (.9/293، النووي ) شرح المهذب المجوع (1)
 (.2٦/ 5، الشوكاني )نيل الأوطار .(293/ 9، النووي )المجموع شرح المهذب (2)
 (.2٦/ 5، الشوكاني )نيل الأوطار(، 1٠5/ 3ابن حجر )، فتح الباري (4)
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 .(1)مختصاً به  – وسلم عليه الله صلى - فعله جعلن

 م1176ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 

موادّه، وعليه يكون  إلى ذكر هذه المسألة فيالأردني لم يتطرق قانون الأحوال الشخصية 

 جواز وهو ون،( من القان194بناءً على المادة )  الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفةب العمل 

 توكيل المحرم لغير المحرم في عقد النكاح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.2٦/ 5، الشوكاني )نيل الأوطار (1)
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 المطلب الخامس

 الوكالة في الرجعة

.  أولا: تعريف الرجعة لغة واصطلاحا 

 .(1)مراجعة الرجل أهله بعد الطلاق الرجعة في اللغة:أ. 

 ةأي استدام ،(2)استدامة الملك القائم بلا عوض ما دامت في العدة الرجعة في الصطلاح:ب. 

 الزواج في أثناء عدة الطلاق الرجعي. 

 :  مشروعية الرجعةثانيا 

  الرجعة مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع.

، أي في العدة ، وقوله (4)   چک  ک  ک   گ  گ  گ     گ  ڳڳ چ  قوله تعالى: الكتاب_ 1

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ  تعالى:

  .(5)ساك بالمعروف هو الرجعة، والام(4) چٺٺ

ق لَّ طَ  :فقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم :السنة _ 2

 .(٠)حفصة ثم راجعها

                                                           
 (، دار ومكتبة الهلال.22٠/ 1أبو عبد الرحمن ) ، الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري،العين (1)
 (.439/ 4ابن عابدين )، رد المحتار (2)
 (. 229سورة البقرة: آية )  (4)
 (.241سورة البقرة:  آية ) (4)
 (.191/ 4، الكاساني )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .(2٠٦/ 1ابن العربي ) ،أحكام القرآن (5) 

 .(159/ 9)، الألباني الغليل إرواء،  صححه الألباني، انظر : (254/ 2)داود سنن أبي (٠)
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فقد أجمع فقهاء المسلمين على أن للرجل أن يراجع زوجته في عدتها إذا كان  الإجماع: :ثالثاا 

 . (1)الطلاق رجعياً 

 الرجعةفي  يلوكتال: ثالثا  

رجاع زوجته المطلقة، بناء على القاعدة العامة إق أن يوكل غيره في ل  طَ يجوز للزوج المُ 

تصرفه في شيء بملك أو ولاية مما تدخله النيابة صح أن يوكل   " أن كل من صحفي الوكالة 

 في التوكيل وكما أنه صح رجاع زوجته،إوالرجعة من هذا النوع، فالزوج يملك حق  ،(2)فيه غيره"

عادته استئنافه في صح فقد ابتداء النكاح عقد وقد صرَّح ، (4)لما فيه من مصلحة لكلا الزوجين وا 

 والعتاق؛ والرجعة، والخلع، الطلاق، في التوكيل المغني" : " ويجوز الفقهاء في ذلك فقد جاء في

 (4)والنكاح"  البيع في التوكيل إلى كدعائها إليه، تدعو الحاجة لأن

 م 1176انون الأحوال الشخصية الأردني لعام ما أخذ به ق

لم ينص القانون صراحة على مسألة الوكالة في الرجعة وبناء عليه فإنه يؤخذ بالمادة 

( والتي تنص على أنه حال عدم النص على مسألة معينة في القانون يعمل بالراجح من 194)

 زوجته في الطلاق الرجعي. حنفية، وعليه فإنه يجوز توكيل الزوج غيره في ارجاعمذهب أبي 

، عند الحنفية مع ملاحظة أن للزوج الحق في إرجاع زوجته قولًا وفعلًا في عدة الطلاق الرجعي

 خلافاً للوكيل فإن الرجعة تكون بالقول فقط. 

                                                           
 .(59٠البهوتي  )ص:  الروض المربع شرح زاد المستقنع، .(191/ 4) ، الكاسانيبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1)
 .(٠4/ 5، ابن قدامة )المغني. (15٠/ 2) ، الموصليالختيار لتعليل المختار (2)
 .(39/ 14)مطيعي ، التكملة المجموع شرح المهذب (4)
 .(٠4/ 5ابن قدامة )، المغني (4)
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 الفصل الثالث

ق عقد الزواج
َ
ر
ُ
 الوكالة في ف

 مباحث:  خمسة وفيه

 رق الزواج
ُ
 وموضوعاته. ،المبحث الأول: ف

 ث الثاني: التوكيل في الطلاق.المبح 

 .المبحث الثالث: التوكيل في الخلع 

 .المبحث الرابع: التوكيل في اللعان والإيلاء 

 . المبحث الخامس: التوكيل في الظهار 
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 المبحث الأول

رق الزواج وموضوعاته
ُ
 ف

 وفيه مطلبان: 

 رق تعريف: الاول المطلب
ُ
 .واصطلاحا   لغة الزواج ف

 رق واعأن: الثاني المطلب
ُ
 .وموضوعاته الزواج ف
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 المطلب الاول

رق الزواج لغة واصطلاحا  
ُ
 تعريف ف

اسم من المفارقة، ومعناها في اللغة: المباينة، وأصلها من  -بضم الفاء  - رق في اللغة:الفُ أولا: 

فلان امرأته : فصل بينهما، وفارق وفرقاناً  بين الشيئين فرقاً  قَ رَ بمعنى الفصل، ويقال: فَ الْفَرْقِ 

 .(1) : باينها، وتفارق القوم: فارق بعضهم بعضاً، ضد اجتمعوامفارقة وفراقاً 

 الزوجين بين العلاقة وانقطاع الزواج، رابطة انحلال هي :ثانياا: فُرَق الزواج في الصطلاح

 .(2)الأسباب من بسبب

رق الزواج وموضوعاته.
ُ
 المطلب الثاني: أنواع ف

 أن إما والفسخ منها ما يكون طلاقاً، ومنها ما يكون فسخاً. :نفي النكاح نوعا الفُرقة

 ، عند من يقول بذلك.(4)القاضي بواسطة أو المخالعة، وهو الزوجين بتراضي يكون

 على الطلاق : وهي: وجهاً  عشر خمسة على يقع الزوجين بين فِرَاقال أن المالكية وذكر

 الآخر، الزوجين أحد وملك والردة، واللعان، ينه،يم عن الزوج يف  لم إن والإيلاء أنواعه، اختلاف

 الدخول، قبل الصداق في الزوجين واختلاف الزوجين، بين الحَكَمين وتفريق بالزوجة، والإضرار

 والإعسار الزوجين، أحد في العيوب ووجود الزوج، في البرص أو الجذام أو الجنون وحدوث

 .(4)الحرة  على أمة وتزوج العبد، زوجة لأمةا وعتق والفقد، والتغرير، الصداق، أو بالنفقة،

 
                                                           

 (.4٦٦/ 1٦، ابن منظور )لسان العرب (1)
 .(٠9٠4/ 3لزحيلي )ا مي وأدلته،الفقه الإسلا (2)
 (، دار الفكر العربي.19، علي حَسَب الله، ص ) رقة بين الزوجين وما يتعلق بها من عدة ونسبالفُ  (4)
 .بيروت: دار القلم، (151)ص:   ، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي،القوانين الفقهية (4)
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 المبحث الثاني

كيل في الطلاقالتو  

وفيه ثلاثة مطالب:   

 .المطلب الأول: تعريف الطلاق ومشروعيته 

 .المطلب الثاني: التوكيل في الطلاق 

 بالطلاق. التوكيل مشروعية في الفقهاء آراء: الثالث المطلب 
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 المطلب الأول

مشروعيتهتعريف الطلاق و  

 أولا: تعريف الطلاق لغة واصطلاحاا 

لها أطلق الناقة من عقا :رفع القيد مطلقاً سواء أكان حسياً أم معنوياً، ويقالالطلاق في اللغة: أ. 

، رف خص الطلاق بحل العقد المعنويوخلي سبيله، لكن الع طلقأُ فطلقت، والطليق الأسير الذي 

 .(1)الن كاح عُقْدَةِ  بمعنى حل

 الطلاق في الصطلاح:ب . 

 قيد بأنه: رفععرفوه حيث  ت متقاربة، وأختار تعريف الحنفيةعرَّفه الفقهاء بعدة تعريفا

أو  قطلَّ  مادة على اشتمل ما مخصوص، وهو بلفظ بالرجعي المآل أو بالبائن الحال في النكاح

 . (2)ما في معناه مما يفيد ذلك صراحة أو دلالة

 ثانياا: مشروعية الطلاق

 صل في مشروعية الطلاق الكتاب والسنة والإجماع.الأ

ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  چ  قول الله سبحانه وتعالى : ومنها ،آيات الطلاق :الكتاب أولا:

 (4) چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    چ  لى:وقوله تعا، (3) چھ  ھے  

                                                           
 (.132، الرازي )ص: مختار الصحاح(، 22٠/ 1٦ظور )، ابن منلسان العرب (1)
 (.4٠4/ 4، ابن الهمام )فتح القدير، (252/ 4) ، ابن نجيمالدقائق كنز شرح الرائق البحر (2)
 (.223سورة البقرة: آية )  (4)
 (.24٠)  سورة البقرة: آية (4)
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 السنة ثانياا:

ه عن عبد الله بن عمر رضي الله ما أخرجه البخاري في صحيحأحاديث كثيرة منها:  

بارتجاعها ثم طلاقها  ق زوجته في حيضها، فأمره النبي  صلى الله عليه وسلملَّ : " أنه طماعنه

 . (1)هرها، إن شاء"بعد طُ 

 جماعالإ ثالثاا:

 .(2)مشروعية الطلاق على الأمة أجمعت فقد 

 الطلاق. من تشريع ثالثا: الحكمة

س في مختلف لامية واقعي إذ أنه لم يغفل مصالح النانظام الطلاق في الشريعة الإس

ذلك أن الشريعة الإسلامية مع حثها على الزواج وترغيبها فيه وحرصها على ظروفهم وأحوالهم، و 

بقاء الرابطة الزوجية بين الزوجين إلا أنها لم تغفل عن واقع النفوس وطبيعتها وما يعتريها من 

ن، وقد يستعصي حل لخلاف، ولا يسلم من ذلك الزوجاتغير يمكن أن يؤدي إلى المنافرة وا

هما؛ لأن هذا الفراق ل استمرار الحياة الزوجية متعس راً، فلا يكون الحل إلا بافتراقالخلاف مما يجع

ارتكاب  مما يترتب عليهأولى من بقاء رابطة الزوجية مع وجود الخلاف والنفرة بين الزوجين 

في هذه الحالة وقوع الفرقة ولهذا شرع الله تعالى  المعاصي، فتكون المصلحة في حقهما

 .(4)الطلاق

                                                           
 (.2٦11/ 5) صحيح البخاري ، البخاري (1)
/ 4) . الشربينيالمنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني. (121/ 4الموصلي ) ،الختيار لتعليل المختار (2)

 .(242/ 5، البهوتي )كشاف القناع عن متن الإقناع .(455
، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، انظر: (9/449، عبد الكريم زيدان )المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (4)

 (.244/ 9، ابن قدامة )غنيالم. (112/ 4الكاساني )
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 المطلب الثاني

التوكيل في الطلاق   

يقاعه بنفسه، وقد جاء في الحديث:" الطلاق إل أن الطلاق بيد الزوج فهو يملك الأص

 . فهذا الحديث صريح في أن صاحب الحق في الطلاق هو الزوج.(1)لمن أخذ بالساق"

دة الشرعية: " من صح تصرفه في شيء تدخله النيابة صحت وكالته وبناء على القاع

، فله أن يوك ل فيه غيرهإن الزوج كما يملك التطليق بنفسه يملك أن يُنيب  :، قال الفقهاء(2)فيه "

 غيره في تطليق زوجته، ويكون الوكيل سفيراً عنه، وكذلك له أن يفوض أمر الطلاق إلى غيره.

 الإنابة في الطلاق إلى قسمين: وعليه يمكن أن نقس م 

إنابة بطريقة التوكيل: وذلك بأن يوك ل الزوج غيره بتطليق امرأته، كأن يقول له "  القسم الأول:

 .(4)وكَّلتك في تطليق زوجتي"

ذلك  ن: إنابة بطريقة التفويض: وذلك بتمليك الزوج غيره تطليق امرأته، سواء كاالقسم الثاني

 .(4)أو غيره  الغير هو الزوجة نفسها

، فبعضهم فرَّق بين (5)وقد اختلفت آراء الفقهاء في الأحكام المتعلقة بالتوكيل والتفويض بالطلاق

كما أنهم اختلفوا في دلالة العبارة  يل التوكيل.بِ ضهم جعل التفويض من قَ التوكيل والتفويض، وبع

 ويض فتأخذ أحكامه؟ وهذا على كل منهما، هل هي توكيل بالطلاق فتأخذ أحكام الوكالة ؟ أو تف

                                                           
 .(1٦9/ 9) ، الألبانيالغليل إرواء، حسَّنه الألباني،  ينظر: (٠92/ 1) ،ماجه ابن سنن (1)
 الأولى: ، الطبعةدار الكتب العلمية ،(4٠1/ 1) ، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي،رالأشباه والنظائ  (2)

 .م1331 -هـ1411
 (. 94ص ) ،، علي حَسَب اللهين وما يتعلق بها من عدة ونسبالفُرقة بين الزوج  (3)
 (. 4٠٦، السرطاوي، ص )شرح قانون الأحوال الشخصية  (4)

 .(9٦/ 4لخرشي )ا ،شرح مختصر خليل(،  4٠3، السرطاوي، ص )شرح قانون الأحوال الشخصية (5)
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 :للفرق بين التوكيل والتفويض بالطلاق عند الحنفيةبيان موجز 

إلا ما حدده  ع من الطلاقوقِ نه معب ر عن لسانه، ولا يُ وكيل يعمل بمشيئة الموك ل، حيث إ_ ال1

يئة ل المُوك ل وينوب عنه، أما المفوض فيعمل بمشيئة نفسه، ولا يعمل بمشله الزوج، فهو يمث  

 . (1)كه هذا الحق، فله الحق في اختيار المناسبالموك ل؛ لأن الزوج ملَّ 

ما التفويض يتم من جانب ن الوكيل والقبول من والموك ل، أ_ التوكيل لا يتم إلا بالإيجاب م2

 .(2)ولا يحتاج لقبول من الطرف الآخر ،الزوج وحده

ليس للزوج أن فوقع الطلاق، أما التفويض _ للموكل أن يرجع في توكيله فيعزل الوكيل قبل أن ي4

يعزل من فوضه بالطلاق، لأن التفويض يتضمن تعليق الزوج طلاق زوجته على تطليق من 

فوض إليه أمر الطلاق، ولا يجوز الرجوع في التعليق ، والطلاق مما يجوز تعليقه، فلا يجوز 

 . (4)الرجوع فيه

ن يطلق في المجلس وبعده ما دام الموك ل لم يقيده أ يل، فللوكيل_ الوكالة لا تتقيد بمجلس التوك4

ن أو مكان، أما التفويض، فالأصل فيه أنه مقيد بالمجلس ما لم يدل اللفظ على التفويض في ابزم

  (4)جميع الأوقات والأماكن، أو في وقت معين من الأوقات.

الطلاق، إلا أنه يخالف _ التوكيل بالطلاق لا يعد تمليكاً للطلاق، أما التفويض فهو تمليك ب5

 التمليك في صورتين: 

                                                           
  .(415/ 4) ، ابن عابدينرد المحتار ،(99/ 4) البابرتي، ،الهداية شرح العناية (1)
 (.41٠/ 4) ،، ابن عابدينرد المحتار (2)
 (.419/ 4) ،، ابن عابدينرد المحتار (4)
 (.9٠/ 4، البابرتي )العناية شرح الهداية .(9٠/ 4، ابن الهمام )فتح القدير (4)
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 كما سبق. ، والتفويض يتم بعبارة الزوج وحدهأ . أن التمليك لا يتم إلا بالإيجاب والقبول

. أن المتملك في الأشياء والحقوق ينتهي حقه في التصرف بتمليكه للآخرين، أما في التفويض ب

يقاع ملكه من الطلاق، بحيث يحق للزوج إا يشراك غيره فيمالتطليق، فهو إيبقى حق الزوج في ف

 . (1)الطلاق بنفسه إذا شاء

 آراء الفقهاء في مشروعية التوكيل بالطلاق: المطلب الثالث

 : (2)اختلف الفقهاء في التوكيل بالطلاق على قولين

لى هذا ذهب جمهور الفقهاء من  ، (4)والمالكية، (4)الحنفيةالقول الأول: يجوز التوكيل بالطلاق وا 

 .(٠)والحنابلة، (5)والشافعية

لى هذا ذهب  ،القول الثاني: لا يجوز التوكيل بالطلاق  .(9)الظاهريةوا 

 أدلة الفريق الأول:

الطلاق بالأدلة العامة على جواز التوكيل في على جواز التوكيل  جمهور الفقهاءاستدل 

لتصرفات، بناء على في سائر التصرفات فتجوز الوكالة في الطلاق كما تجوز في غيره من ا

                                                           
 (.99/ 4، ابن الهمام )فتح القدير .(99/ 4، البابرتي )العناية شرح الهداية (1)
فيد هنا عرض مذهب ابن حزم مر عليها إلا أنني رأيت أنه من القتصاالأربعة والاض آراء الأئمة مع أن منهجي عر  (2)

 حيث إنه خالف الأئمة الأربعة في هذه المسألة.
 (.445/ 4، ابن نجيم )البحر الرائق شرح كنز الدقائق (4)
 (.194/ 4عليش )، منح الجليل شرح مختصر خليل (4)
 (.249/ 4، الشربيني )معاني ألفاظ المنهاج مغني المحتاج إلى معرفة (5)
 (.249/ 5، البهوتي )كشاف القناع عن متن الإقناع (٠)
 بيروت. –(، دار الفكر 454/ 3،  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري، )المحلى بالآثار (9)
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، حيث جاء (1)من صح تصرفه في شيء تدخله النيابة صحت وكالته فيه "القاعدة الشرعية " 

 لنفسه شيء في تصرفه صح من لأن فيه تَوَكُّلُهُ  وصح فيه تَوْكِيلُهُ  صح طلاقه صح عندهم " من

 . (2)فيه" وَتَوَكُّلُهُ  توكيله صح فيه الوكالة تجوز مما

 اني: أدلة الفريق الث

 على عدم جواز التوكيل في الطلاق بالآتي: استدل ابن حزم

وازه، وعليه وج آن ولا في السنة النبوية شيء في إباحة التوكيل في الطلاق_ أنه لم يرد في القر 1

 .(4)فلا يجوز القول بذلك

 لةبوكا عنهم لا ينوب غيرهم أن يجوز فلا غيرهم في الطلاق، لا الأزواج ب الله تعالىاط_ خ2 

نابة غيرهم عنهم تقتضي التعدي لحدود الله بغيرها؛  ولا ئۆ  ئۈ   ئۈ  ٹ ٹچ  .(4)وجل عزوا 

 .(5) چئې  ئې   ئې  ئى  ئى  

 مناقشة الأدلة

 دلة الجمهور مناقشة أأولا:  

 بما يلي: ناقش ابن حزم أدلة الجمهور

 ؛ لأن الله لا يصح الاستدلال بها هنا _ أن ما ذكروه من أدلة عامة أو مطلقة في الوكالة1
                                                           

 .(4٠1/ 1) السبكي،، الأشباه والنظائر  (1)
 أبي بن يحيى الحسين أبو، الشافعي الإمام مذهب في البيان ،(254/ 4)، الزيلعيالدقائق كنز حشر  الحقائق تبيين (2)

كشاف . م 2٦٦٦ -هـ 1421 الأولى،: الطبعة، جدة – المنهاج دار ،(4٦2/ ٠)، الشافعي اليمني العمراني سالم بن الخير
 (.249/ 5) ، البهوتيالقناع عن متن الإقناع

 (.454/ 3، )حزم بنا، المحلى بالآثار (4)
 (.454/ 3) المصدر نفسه، (4)
 (.223سورة البقرة: آية )  (5)
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جعل الطلاق للرجال لا للنساء، ولا يصح القول بالجواز إلا بدليل من القرآن أو  سبحانه وتعالى

 .(1)السنة، ولم يوجد

فيلزمهم أن لا يجيزوا التوكيل في _ ثم إن الذين قالوا بجواز التوكيل في الطلاق أصحاب قياس 2

لعان والإيلاء بجامع أن كلًا منها كلام وال جواز التوكيل في الظهارعدم الطلاق قياساً على 

 .(2)صادر من الزوج يقتضي الفرقة بينه وبين زوجته

 ثانيا: مناقشة أدلة ابن حزم 

 ناقش الجمهور أدلة ابن حزم بما يلي:

-لنبوية في الطلاق ورد للأزواج ن الخطاب في القرآن الكريم والسنة ا_ أما قول ابن حزم إ1

 .ولا يُوَكَّل غيرهم -فحسب

 عن طريق التوكيل فيه : إن الأزواج خُوطبوا بالطلاق لأنهم يملكون هذا الحقيجاب عنه

عن طريق التوكيل من الزوج، كما أن  ، والوكيل يستمد ولايته في ايقاع الطلاقمن الشرع

المبرر  وَوُجدالوكالة كما لو كان الزوج غائبا ّ إيقاع الطلاق عن طريق المصلحة قد تقتضي 

يقها وهو غائب، فلا سبيل إلى تطليقها في هذه الحالة إلا عن طريق الوكالة بأن الشرعي لتطل

 . (4)أحداً فيهالزوج يوك ل 

عدم جواز التوكيل في الطلاق على عدم جواز التوكيل في  له ابن حزم من قياس_ وأما ما قا2

 الظهار والإيلاء واللعان.

                                                           
 .(454 - 454 / 3) ، ابن حزمبالآثار المحلى (1)
 (.454/ 3، )، ابن حزمالمحلى بالآثار (2)
 (.9/434، عبد الكريم زيدان )المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (4)
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ولا  ،ن اللعان والإيلاء أيمانإبأن الطلاق ليس كالظهار واللعان حيث : يجاب عنه 

أما الظهار فالإقدام عليه جريمة، لأنه و تجوز النيابة في الأيمان اتفاقاً، فلا يحلف أحد عن أحد، 

 . (1)باطل من القول وزور، فلا تجوز الوكالة فيه

عنات لهم فكم من حالة اأن رأي  أما من المعقول: بن حزم فيه تضييق على الناس وا 

استطاعة عدم عن يها إلى جواز التوكيل بالطلاق لغياب الزوج عن ضرورة و تدعو المصلحة ف

 .(2)وليس يغني في ذلك الوقت أن يطلق عن غيبة حضور مجلس التكليف

 :القول الراجح

والراجح قول جمهور الفقهاء في جواز التوكيل في الطلاق لعموم الأدلة ولقوتها، وأيضاً 

وجد ي رفع الحرج عن الناس خاصة في حال غياب الزوج وُ التوكيل في الطلاق له أهمية بالغة ف

 المبرر الشرعي لتطليق زوجته وهو غائب فيكون التوكيل في الطلاق هو الحل.

 م.1176ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 

أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني برأي جمهور الفقهاء بجواز التوكيل في الطلاق 

[ ما نصه " للزوج أن يوكل غيره بالتطليق، وأن يفوض الزوجة  99في المادة ] حيث جاء 

 (4)بتطليق نفسها على أن يكون ذلك بمستند خطي"

                                                           
 – 1423(، الناشر: دار الفكر العربي، سنة النشر:  ٠9علي الخفيف، ص )  مية،فرق الزواج في المذاهب الإسلا (1)

 ، الطبعة: الأولى.2٦٦9
 .( ٠9)  ص الخفيف، علي الإسلامية، المذاهب في الزواج فرق (2)
 (.133، عمر سليمان الأشقر، ص )الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني (4)
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 المبحث الثالث

 في الخلع الوكالة

 وفيه ثلاثة مطالب: 

 .  المطلب الأول: تعريف الخلع لغة واصطلاحا 

 .المطلب الثاني: مشروعيته الخلع وحكمته 

 الث: التوكيل في الخلع.المطلب الث 
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 المطلب الأول

 تعريف الخلع لغة واصطلاحا  

النزع والإزالة، يقال خلع الرجل ثوبه أي نزعه، وخلع زوجته خَلعا وخُلعا إذا  أولا: الخلع في اللغة:

، وقد خص العرف استعمال الخُلع في إزالة الزوجية، وهو استعارة من خَلْعِ (1)أزال زوجيتها

 .(4)چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ ، قال تعالى :(2)لأن كل واحد منهما لباس للآخر اللباس،

ويقال: طلق الرجل أمرأته، فإن كان ذلك من قِبَل المرأة يُقال خالعته وقد اختلعت، لأنها 

 .(4)تفتدي نفسها منه بشيء تبذله له

 تعريف الخلع اصطلاحاا ثانياا: 

بعاً لاختلاف مذاهبهم في حقيقته؛ لأنه دائر تعددت عبارات الفقهاء في تعريف الخلع ت  

ن عرض تلك التعريفات كلها يطول، وعليه سأقتصر على تعريف  ،(5)بين الطلاق والفسخ وا 

 في ما أو الخلع بلفظ قبولها على المتوقفة النكاح ملك : إزالةخلع هوالالحنفية، حيث قالوا أن 

 .(٠)معناه مقابل عوض 

 

 
                                                           

بيدي، تاج العروس (1)  (.519/ 2٦) الزَّ
 (.9٠/ 9) ابن منظور ،لسان العرب (2)
 (.199سورة البقرة: آية ) (4)
 (. 35)ص: ، الرازي مختار الصحاح (4)
 (.429/ 9، ابن قدامة )المغني (5)
 (.443/ 4، ابن عابدين،)رد المحتار (٠)



146 
 

 المطلب الثاني

 لعمشروعية الخ

 جماع، والمعقول.والإ ،والسنة ،الخلع مشروع بالكتاب

ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   چ قوله تعالى:  :الكتاب أولا:

 .   (1) چۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ   

وج أن يأخذ إن ظن كل واحد أنه لا حرج على المرأة أن تفتدي ولا على الز  وجه الدللة:

 .الخلع هو نفسها افتداءها ، وأن(2)منهما بنفسه أنه لا يقيم حق النكاح لصاحبه

 الله صلى النبي أتت قيس بن ثابت امرأة أن: رضي الله عنهما قال عباس ابن عن :السنةثانياا: 

 الكفر أكره ولكني دين ولا خلق في عليه أعتب ما قيس بن ثابت الله رسول يا فقالت: سلم و عليه

 رسول قال نعم، قالت:. حديقته عليه أتردين سلم: و عليه الله صلى الله رسول فقال الإسلام في

 .(4)تطليقة قهاوطل   الحديقة قبلإ سلم: و عليه الله صلى الله

 أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ولم يسىء إليها ولم تؤت من قبله، وأحبت :جه الدللةو 

حل له أن يأخذ منها كل ما افتدت به، كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم فى امرأة فراقه، فإنه ي

 .(4)وهذا الحديث أصل فى الخلع، وعليه جمهور الفقهاءكما في الحديث،  ثابت

                                                           
 (. 223سورة البقرة: آية )  (1)
، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي الاشبيلي المالكي ،القرآن أحكام(. 149/ 4، القرطبي )الجامع لأحكام القرآن (2)
 م. 2٦٦4 -هـ  1424، الطبعة: الثالثة، لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت ، (2٠4/ 1)
 (.2٦21/ 5) صحيح البخاري ، البخاري (4)
  (42٦/ 9، ابن بطال )شرح صحيح البخارى (4)
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 جماعالإ ثالثا:

 .(1)فقد أجمع الفقهاء على مشروعية الخلع  

 رابعاا: المعقول 

وتبغضه، وتمكينها  تكرهه من مع العشرة سوء لضرر عن الزوجة منل اً رفعالخلع في أن 

 ما يفوت الغرض المقصود من الزواج، لعدم الانسجام في الحياة الزوجيةعندمنه خلاص من ال

 . (2)بينهما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
/ 4، الحطاب )مواهب الجليل في شرح مختصر خليل(، 953/ 1شيخي زاده ) ،الأبحر مجمع الأنهر في شرح ملتقى (1)

  (.424/ 9، ابن قدامة )المغني .(44٦/ 4الشربيني ) مغني المحتاج،(، 13
 (.424/ 9، ابن قدامة )المغني (2)
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 المطلب الثالث

 التوكيل في الخلع 

 م هذا المطلب إلى أربعة فروع:يويمكن تقس

 الفرع الأول: حكم الوكالة في الخلع

التوكيل ، على أن (4)والحنابلة، (4)والشافعية، (2)والمالكية، (1)الحنفيةاتفق الفقهاء من 

، والضابط فيه أن كل من يصح له أن يتصرف أو من كليهماحد الزوجين أفي الخلع جائز من 

 بالخلع لنفسه جاز توكيله ووكالته. 

يقاع و قبض العوض، و ن للرجل أن يوكل في ثلاثة أشياء، وهي: تحديد العوض، هذا وا   ا 

 الطلاق أو الخلع. 

 الطلاق، وتقدير أو الخلع يضاً وهي: استدعاءشياء أوللمرأة أن توكل في ثلاثة أ

 .(5)العوض، وتسليم العوض

 اً ويكون التوكيل في الخلع إما من الزوج لغيره، أو من الزوجة لغيرها، أو أن يتولى طرف

 .وهذا ما سيأتي بيانهجة بالوكالة، الخلع عن الزوج والزو  اً واحد

                                                           
 (.15٠/ 4، الموصلي )الختيار لتعليل المختار (1)
 (.19 /4الحطاب ) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، (2)
 (.494/ 9، النووي )روضة الطالبين وعمدة المفتين (4)
 (.212/ 5، البهوتي )كشاف القناع عن متن الإقناع (4)
 (.459/ 9، ابن قدامة )المغني (5)
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 الفرع الثاني: توكيل الزوج من يخالع عنه

وض الذي يخالع به، كَّل الزوج غيره ليخالع عنه، فإما أن يكون قد حدد لوكيله العِ ذا وَ إ

ما أن يُ  وض، أو خالع بما وض، فإن التزم الوكيل بما قُد ر له من العِ لق له الوكالة فلا يقيده بعِ طْ وا 

؛ لأنه فعل ما أمره به اً وض لازمالعِ يكون و  اً وض، فإن الخلع يكون نافذي العِ هو أفضل لموكله ف

ل، فقد ، أما إن خالف الوكيل أمر موكله إلى ما فيه ضرر أو أقل مما سمّاه له المُوَك  (1)لهوك  مُ 

 :اختلف الفقهاء في ذلك

ق زوجتي ول له: طل  إذا خالف الوكيل الزوج وتسبب في ضرره، كأن يقإلى أنه  (2) الحنفية فذهب

 لو لا يقع الخلع، لأنها -بأقل من ألف دينار  - و اثنتين،ثاً بألف دينار، فطلقها واحدة، أثلا

 عليها له يجب أن بعد إلا عنه ملكه بزوال يرض لم والزوج الألف من بحصتها وقعت وقعت،

 .لك  وَ المُ  على ضرر وفيه مخالفاً  صنع بما فكان الألف جميع

تم الوكيل أو لم يكمل ويإذا  إلى أن الخلع يكون غير لازم (4)والشافعية ،(3)يةالمالك ذهبو 

 .اً ما اذا أتم وأكمل فإنه يكون لازمل، أك  وَ الزوجة ما سمَّاه له المُ 

وأما إذا وكَّل الزوج وكيله وكالة مطلقة ولم يحدد له عوضاً معيناً، ففي هذه الصورة إن 

ل فإنه لا يلزم حتى يتم خلع المثل، فإذا تم له خلع المثل، خالع الوكيل على أقل من خلع المث

 .(5)فإنه يلزم الخلع

                                                           
 (.459/ 9، ابن قدامة )المغني .(42/ 4الحطاب ) مواهب الجليل، .(123/ 13، السرخسي )المبسوط (1)
 (.123/ 13، السرخسي )المبسوط (2)
 (.42/ 4الحطاب ) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، (4)
 (.44٠/ 4الشربيني ) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4)
 (.2٦/ 4، الخرشي )شرح مختصر خليل (5)
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ن منها، ينقص لم بمائة خالعها لوكيله قال جاء في مغني المحتاج: " فلو  لم أطلق وا 

 .(1)ق" فيهما لم تطلَّ  نقص فإن مثل، مهر عن ينقص

، فإن مهر الزوجة يل بأنقص منإذا خالع الوكإلى أنه  (2)الحنابلةذهب في حال الإطلاق  أما

 الوكيل ضامن ما ينقص عن المهر، وصح الخلع، لانصراف الإذن إلى إزالة ملكه عن البضع

 ر شرعاً وهو مهرها.وض المقدَّ بالعِ 

 في موكلا ليس لأنه لفظه؛ أو الطلاق بنية ولو لغوا الخلع كان مال بلا الوكيل خالع ولو

 .(4)وضعِ ب إلا يصح ولا الخلع في بل الطلاق،

 .الفرع الثالث: توكيل الزوجة من يخالع عنها

منه صح الخلع، ونفذ ولزمها العوض للوكيل، فخالعها به، أو بأقل  الزوجة إذا حددت

 .(4)لأنه زادها خيراً  المال؛

ولكن تجب  أما إذا حددت الزوجة مقدار العوض للوكيل ولم يلتزم الوكيل به، صح الخلع

الزوجة، فكأن الوكيل ضامن لها، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من  دون الزيادة على الوكيل

 .(7)والحنابلة، (6)والمالكية، (5)الحنفية

                                                           
 (.44٠/ 4الشربيني ) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (1)
 (.223/ 5، البهوتي )كشاف القناع عن متن الإقناع (2)
 (.223/ 5، البهوتي )كشاف القناع عن متن الإقناع(4)
 (.459/ 9، ابن قدامة )المغني .(432/ 9) النووي ،روضة الطالبين وعمدة المفتين (4)
 .(14٠/ 4) ، الكاسانيالشرائع ترتيب في الصنائع بدائع (5)
 (.4/21، الخرشي، ) شرح مختصر خليل (٠)
 (459/ 9دامة )، ابن قالمغني (9)
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قالوا لا يلزمها إلا مهر المثل، لأنه في هذه الحالة خالف ما سمته، ف: (1)الشافعيةأما 

داً لا يلزم إلا مهر فكان ما خالع عليه فاسداً، فيلزم مهر المثل، لأنه إذا كان بدل الخلع فاس

 المثل. 

وأما إذا أطلقت الزوجة الوكالة ولم تحدد للوكيل عوضاً معيناً، فلا يخلو هذا الأمر من 

 هذه الحالات: 

 .صحيحاً  الخلعالوكيل بمهر المثل أو بأقل منه، ويكون  _ أن يخالع1

 أن يخالع على أكثر من مهر المثل، فلا تلزمها الزيادة ويضمنها الوكيل. _2

 .(4)والحنابلة ،(2)المالكيةوهذا ما ذهب إليه 

وض الخلع صار فاسداً، كما ن عِ : فلا يلزمها إلا مهر المثل، حيث إالشافعيةأما عند 

 .(4)كر سابقاً ذُ 

 فخلعها له بدا ما على أو مال على زوجها من يخلعها أن رجلا المرأة وكلت وفي حال

 معبر لأنه الوكيل؛ به يؤخذ على المرأة ولا اً دينمنه، فيصبح هذا المهر  أخذت الذي المهر على

 ليس ولأنه اخلعني، يقول ولا امرأتك اخلع: فيقول إليها العقد إضافة عن يستغنى لا فإنه عنها

 (5)أيضا بالبدل المطالبة عليه تتوجه فلا شيء عليه المعقود تسليم من الوكيل على

                                                           
 (.44٠/ 4، الشربيني )مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (1)
 (.4/21، الخرشي، ) شرح مختصر خليل (2)
 (.453/ 9، ابن قدامة ، )المغني (4)
 (. 22٠، النووي )ص: منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (4)
 (.14٦/ 13، السرخسي )المبسوط (5)
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 الفرع الرابع: الوكيل عن الزوجين في الخلع:

 عن الزوج ووكيلاً  أن يتولى شخص واحد طرفي العقد في الخلع بحيث يكون وكيلاً وهو 

 على قولين:وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة  عن الزوجة في المخالعة،

إلى أن الواحد لا يصلح أن يكون  في المعتمد (2)الشافعية، وذهب (1)الحنفيةذهب : القول الأول

جانب  من الخلع لأن البيع بمنزلة هذا في وهو باطلاً  يكون الخلعُ وكيلًا في الخلع من الجانبين، و 

 البدل بتسمية إلا يجب لا الخلع في المال لأنو  البيع؛ حكم في فيكون بعوض للمال التزام الزوجة

 البدل كان إن وكذلك يجوز، لا وذلك مستنقصاً  أو مستزيداً  يكون الجانبين من تولاه إذا فالواحد

 جانب ومن ،الزيادة دون النقصان من الوكيل يمنع الزوج جانب من لبدلا تسمية لأن ؛مسمى

 .(4)النقصان دون الزيادة من يمنع المرأة

إلى جواز أن يكون الشخص الواحد وكيلًا  في قول (5)، والشافعية(4)ذهب الحنابلةالقول الثاني: 

؛ ولأن (٠)على النكاح قياساً  عن الزوجين في المخالعة، ويتولى عقد الخلع عنهما بهذه الصفة،

 ذلك فأعطته طالق، فأنت ألفا أعطيتني إن: قال لو كما الجانبين، أحد من اللفظ فيه يكفي الخلع

 .(9)خلعا الطلاق يقع

 قول للمالكية في هذه المسألة.ولم أقف على 

                                                           
 (.141/ 13، السرخسي )المبسوط .(14٠/ 4، الكاساني )لصنائع في ترتيب الشرائعبدائع ا (1)
 (.443/ 4، الشربيني )مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (2)
 (.14٠/ 4، الكاساني )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .(141/ 13، السرخسي )المبسوط  (4)
 (.24٦/ 5لبهوتي )، اكشاف القناع عن متن الإقناع (4)
 (.443/ 4، الشربيني )مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (5)
 (.24٦/ 5، البهوتي )كشاف القناع عن متن الإقناع (٠)
 (.443/ 4الشربيني ) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (9)
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 :الترجيح

في إلى ما ذهب اليه الشافعية من أنه  الباحث يميل، بعد عرض آراء الفقهاء وتوجيهاتهم

فتُلزم الزوجه بمهر المثل  في الخلع أطلق الوكالة لوكيله ولم يحدد له عِوضاً معيناً  حال أن الزوج

فيلزمها مهر ويصح الخلع، وكذلك الحال مع الزوجه إذا أطلقت الحرية لوكيلها في بدل العوض 

لقوة  ى شخص واحد طرفي العقد في الخلع، ويميل الباحث إلى ذلك؛أن يتول المثل، ولا يصح

 وللمصلحة المتحصلة لكلا الزوجين، وايضا للوكيل حتى لا يضمن. الأدلة

 م 1176ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 

إلا أن الخلع لم ينص قانون الأحوال الشخصية على مسألة التوكيل في الخلع صراحةً 

( من قانون  99ياس المادة ) نوع من أنواع الطلاق كما هو معلوم عند الحنفية، وعليه يمكن ق

التوكيل في الطلاق  جواز التوكيل في الطلاق، فكما يصح ىالأحوال الشخصية التي تنص عل

لشرعية بالنسبة للخلع يسمى المطبق في الضفة الغربية داخل المحاكم االقانون و  ،يصح في الخلع

 ين أو أحدهما للغير في الخلع.لزوجفإنه يجوز توكيل كلا ا ، وعليه(1)مقابل الإبراء العام الطلاق

 توكل شخص واحد عن الطرفين بالخلع.ولا يجوز أن ي

 

 

 

                                                           
 ،رسالة ماجستير "، محمد كامل الجعافرة،المحاكم الشرعيةالخلع بين الشريعة الإسلامية والقانون، وتطبيقاته في  (1)

 م .  2٦٦٠ -هـ 1429جامعة الخليل، عام 
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 المبحث الرابع

 الوكالة في اللعان والإيلاء

 وفيه ثلاثة مطالب: 

   .المطلب الأول: تعريف اللعان ومشروعيته 

  .المطلب الثاني: تعريف الإيلاء ومشروعيته 

  يلاء.المطلب الثالث: التوكيل في اللعان والإ 
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 المطلب الأول

 تعريف اللعان ومشروعيته

 تعريف اللعان لغة واصطلاحاا. اولا:

بعاد عن الخير كان من الناس، وبمعنى الطرد والإ اللعان في اللغة: بمعنى السب والشتم إذاأ . 

 .(1)إذا كان من الله

باللعن والغضب من اللعان في الاصطلاح: شهادات مؤكدات بالأيمان من الزوجين مقرونة ب . 

 .  (2)الله تعالى

 مشروعية اللعان.  ثانياا:

 اللعان مشروع بالكتاب والسنة.

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  چ قوله تعالى (4)من الكتاب أولا:

ۈۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې           ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  

 (4) چئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی     ی          ی  ئج  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ    

 

                                                           
 .(499/ 14) ، ابن منظورالعرب لسان (1)
 (.241/ 4، الكاساني )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2)
 (.443/ 4، ابن العربي )أحكام القرآن (4)
 (. 3 – ٠سورة النور: آية )  (4)
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العجلاني قال  (1)بن سعد أن عويمرفما ثبت في الصحيحين من حديث سهل  من السنة: ثانياا:

 يا لي سل يفعل؟ كيف أم فتقتلونه، أيقتله رجلا، امرأته مع وجد رجلا : أرأيت(2)لعاصم بن عدي

 الله صلى الله رسول ذلك عن عاصم فسأل وسلم، عليه الله صلى الله رسول ذلك عن عاصم

 سمع ما عاصم على كبر حتى وعابها، المسائل وسلم عليه الله صلى الله رسول فكره وسلم، عليه

 عاصم، يا: فقال عويمر جاء أهله، إلى عاصم رجع فلما وسلم، عليه الله صلى الله رسول من

 الله رسول كره قد بخير، تأتني لم: عاصم فقال ؟وسلم عليه الله صلى الله رسول لك قال ماذا

 عنها، أسأله حتى أنتهي لا والله: عويمر قال عنها، سألته التي المسألة وسلم عليه الله صلى

 أرأيت الله رسول يا: فقال الناس، وسط وسلم عليه الله صلى الله رسول أتى حتى عويمر فأقبل

: وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال يفعل؟ كيف أم ،فتقتلونه أيقتله رجلا، امرأته مع وجد رجلا

 رسول عند الناس مع وأنا فتلاعنا: سهل قال «بها فأت فاذهب صاحبتك، وفي فيك الله أنزل قد»

 فطلقها أمسكتها، إن الله رسول يا عليها كذبت: عويمر قال فرغا، فلما وسلم، عليه الله صلى الله

 سنة تلك فكانت: »شهاب ابن قال وسلم عليه الله لىص الله رسول يأمره أن قبل ثلاثا،

 (4)«المتلاعنين

 وفي هذا الحديث دلالة واضحة على جواز اللعان في الإسلام. 

                                                           
: هو عويمر بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد العجلاني، وهو الذي رمى زوجته بشريك بن سحماء، العجلاني (1)

أسد الغابة في معرفة فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وذلك في شعبان سنة تسع لما قدم من تبوك. ينظر: 
 (.٠2٦/ 4، ابن حجر )حابةالإصابة في تمييز الص(، 4٦4/ 4، ابن الأثير )الصحابة

بن عدي بن الجد البلوي العجلاني، حليف الأنصار: صحابي. كان سيد بني عجلان. استخلفه رسول الله صلّى  عاصم (2)
الإصابة في تمييز عاما. ينظر:  12٦هـ وعاش عمرا طويلا قيل  45الله عليه وسلم على العالية من المدينة. توفي سنة 

 .(249/ 4، الزركلي )الأعلام(، 4٠4/ 4، ابن حجر )الصحابة
 ، اللفظ للبخاري. (1123/ 2) مسلم، صحيح مسلم .(42/ 9) البخاري، صحيح البخاري (4)
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 الثانيالمطلب 

 تعريف الإيلاء ومشروعيته 

 تعريف الإيلاء لغة واصطلاحا اولا:

 . (1)أو القسم يعني الحلف ،مصدر آلى يولي إيلاءالإيلاء في اللغة: أ . 

يلاء في الاصطلاح: الحلف عن الامتناع عن وطء الزوجة مطلقاً أربعة أشهر أو أكثر، الإب. 

 .(2)أقربك لا والله :أو ،  أشهر أربعة أقربك لا والله كقوله

مشروعية الإيلاء. ثانياا:

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  چ الأصل في مشروعية الإيلاء قوله تعالى: 

 .(4)چ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

 السنة نسائهم من يؤلون كانوا الجاهليين أن الآية هذه نزول سبب إن: القرطبي قال

 . (4)أشهر أربعة لهم تفوقَّ  الآية، هذه الله فأنزل وأكثر، والسنتين

 

                                                           
 . )4٦/ 14 - 4/ 2، ابن منظور )لسان العرب (1)
ئد المحقق: أ. د. سا، (231)ص: عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي، أبو البركات،  ،كنز الدقائق (2)

 .م2٦11 -هـ 1442بكداش، الناشر: دار البشائر الإسلامية، دار السراج، الطبعة: الأولى، 
 (.229 -22٠سورة البقرة: آية )  (4)
 (. 1٦4/ 4، القرطبي )الجامع لأحكام القرآن (4)
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 الثالثالمطلب 

 التوكيل في اللعان والإيلاء

 :الآتية واستدلوا على ذلك بالأدلةلعان والإيلاء؛ على عدم جواز التوكيل في ال(1)اتفق الفقهاء    

واليمين من الأمور التي تتعلق بعين الحالف وتتوجه إليه دون  ،أيمان _ أن اللعان والإيلاء1

 .البدنية العبادات سواه، فأشبهت

 لا يصح التوكيل فيها ولا ينفذ تصرف الوكيل.شهادة، والشهادات  اليمين أن_ 2

أي لا  –: " ولا في إيلاء  -رحمه الله – ما قاله الشربينيي ذلك ومن أقوال العلماء ف

 لأنه ؛ لعان في ولا  النيابة، تدخلها لا واليمين تعالى، بالله حلف لأنه ؛-تجوز الوكالة في الإيلاء

 العبادة تشبه لأنها ؛ سائر الأيمان في ولا منهما واحد في تصح لا والنيابة شهادة، أو يمين

 (2)تعالى" الله بتعظيم لتعلقها

والحدود لا تجوز فيها النيابة، حيث جاء في  ،وبعض العلماء جعل اللعان بمنزلة الحدود_ 4

 كسائر النيابة يحتمل فلا الحد بمنزلة لأنه -في اللعان  – التوكيل يصح بدائع الصنائع: "لا

 .(4)النيابة" يحتمل لا منهما واحد وكل يمين أو شهادة ولأنه الحدود؛

 

                                                           
مغني  (.4٠5/ ٠، عليش )منح الجليل شرح مختصر خليل(. 243/ 4، الكاساني )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1)

 (.٠٠/ 5، ابن قدامة )المغني(. 249/ 4، الشربيني )المحتاج 
 (.249/ 4الشربيني ) مغني المحتاج، (2)
 (.243/ 4) ، الكاسانيبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4)
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 م 1176ذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام ما أخ

فبناء عليه  ،يل في اللعان والإيلاءعلى مسألة التوك حوال الشخصيةلم ينص قانون الأ

حال عدم النص على مسألة معينة في القانون  في ( والتي تنص على أنها94يؤخذ بالمادة )

لاء في المحاكم التوكيل في اللعان والإييعمل بالراجح من مذهب أبي حنفية، وعليه فإنه لا يجوز 

 الفقهاء في المسألة.  الشرعية وهذا ما اتفق عليه
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 المبحث الخامس

 الوكالة في الظهار

 وفية ثلاثة مطالب:

  المطلب الأ.  ول: تعريف الظهار لغة واصطلاحا 

  .المطلب الثاني: مشروعية الظهار 

   الظهار.المطلب الثالث: توكيل الزوج غيره في 
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 المطلب الأول

 تعريف الظهار لغة واصطلاحا  

البطن، ويقال ظاهرت  خلافمشتق من الظهر وهو وهو : بكسر الظاء الظهار في اللغةأول: 

وكان  عليّ كظهر أمي. أنتِ  :قول الرجل لأمرأته :فلاناً إذا قابلت ظهرك بظهره حقيقة، والظهار

 .(1)طلاقاً في الجاهلية

 عنها به يعبر جزءاً  أو منها شائعاً  جزءاً  أو زوجته الرجل تشبيه: هو ر في الصطلاحثانيا: الظها

ل . كأن يقول الرج(2)إليه النظر عليه يحرم منها بجزء أو مؤبداً، تحريما عليه محرمة بامرأة

 ختي. لزوجته أنتِ عليّ كظهر أمي أو أ

 الظهار. المطلب الثاني: مشروعية

وقول     (4)    چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ   چ:تعالى قولهل ،(4)الظهار محرم شرعاً و 

ڇ  چ ن الزوج جعل الزوجة كالأم في التحريم لقوله تعالىحيث إ .(5)الكبائر من والزور المنكر

ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  چ ولقوله تعالى  (٠) چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ   

                                                           
 (. 529/ 4، ابن منظور )لسان العرب (1)
 (، 222/ 4، عليش )مختصر خليل منح الجليل شرح .(1٠1/ 4، الموصلي )الختيار لتعليل المختار (2)
 (4٠9/ 5البهوتي ) كشاف القناع عن متن الإقناع، .(1٠1/ 4، الموصلي )الختيار لتعليل المختار (4)
 (. 2سورة المجادلة: آية )  (4) 
 (.29٦/ 19)، القرطبي الجامع لأحكام القرآن(5)
 (. 4سورة الأحزاب: آية )  (٠)
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يم وتغير حكم الله تعالى، فيه اعتداء على حق الشارع في التحليل والتحر  وهذا (1) چ ڤ  ڤ

 .(2)تى به أن يكف ر قبل أن يطأ زوجتهأويجب على من 

 المطلب الثالث: توكيل الزوج غيره في الظهار 

 اختلف الفقهاء في صحة  توكيل الزوج غيره في الظهار على قولين: 

لى هذا  القول الأول:  ،(4)الحنفيةمن ذهب جمهور الفقهاء لا يصح التوكيل في الظهار؛ وا 

 . (6)والحنابلة ،في الأصح (5)والشافعية، (4)والمالكية

، فيقول الموكل لوكيلة: وكلتك على ظهار زوجتي أنه يصح التوكيل في الظهار القول الثاني:

فلانة، فيقول لها الوكيل: أنتِ على موكلي كظهر أمه، أو يقول: جعلت موكلي مظاهراً منكِ، 

 . (9)الشافعيةوهذا قول عند 

 فهو حراماً، الحلال يجعل ذلك لأنهو التوكيل في الظهار مهور الفقهاء إلى عدم صحة وذهب ج

 ولذلك عليه؛ المحرمة منزلة في نكاحها له الله أحل التي زوجته يجعل حيث الله، أحل لما تحريم

 فلاوهذه معصية وعليه  ا،زور  أنهوالثاني:  ،الْقَوْلِ  مِنَ  مُنْكَر أنهالأول: : بوصفين الله وصفه

                                                           
 (. 2سورة المجادلة: آية )  (1)
 (. 511، محمود السرطاوي، ص )شرح قانون الأحوال الشخصية (2)
 .(1٠1/ 4، الموصلي )الختيار لتعليل المختار (4)
 .(4٠5/ ٠، عليش )منح الجليل شرح مختصر خليل (4)
 .(249/ 4) ، الشربينيمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (5)
، (429/ 4)، الدين برهان إسحاق، أبو مفلح، ابن محمد بن الله عبد بن دمحم بن إبراهيم ،المقنع شرح في المبدع (٠)

 .م 1339 - هـ 1419 الأولى،: الطبعة، لبنان – بيروت العلمية، الكتب دار: الناشر
 .(249/ 4) ، الشربينيمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (9)
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واليمين من  .بألفاظ ، كما أن في الظهار معنى اليمين لتعلقه(1)يجوز فعله ولا الاستنابة فيه

 ه، وهذا ما يرجح(2)وتتوجه اليه دون سواه، ولا يصح التوكيل فيه الأمور التي تتعلق ببدن الحالف

 الباحث.

 م 1176ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 

( ا94ى مسألة التوكيل في الظهار وبناء عليه فإنه يؤخذ بالمادة )لم ينص القانون عل

والتي تنص على أنه حال عدم النص على مسألة معينة في القانون يعمل بالراجح من مذهب 

ار، وهذا رأي جمهور الفقهاء كما أبي حنفية، وعليه فإنه لا يجوز للزوج أن يوكل غيره في الظه

. سبق بيانه

 

 

 

 









  

                                                           
الجامع . (4٠9/ 5وتي )، البهشاف القناع عن متن الإقناعك .(4٠5/ ٠) ، عليشمنح الجليل شرح مختصر خليل (1)

 (.29٦/ 19)القرطبي  ،لأحكام القرآن
 (429/ 4) ، ابن مفلحالمقنع شرح في المبدع .(249/ 4) ، الشربينيمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (2)
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 لرابعالفصل ا

 الوكالة في الوصية والوقف

 وفيه مبحثان : 

  .المبحث الأول: الوكالة في الوصية 

 المبحث الثاني: الوكالة في الوقف  
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 المبحث الأول

 الوكالة في الوصية

 وفيه ثلاثة مطالب:

  المطلب الأ.  ول: تعريف الوصية لغة واصطلاحا 

   :مشروعية الوصيةالمطلب الثاني. 

  ه.المطلب الثال
َ
ير
َ
 ث: توكيل الوصي غ
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 المطلب الأول

 تعريف الوصية لغة واصطلاحا   

 ويوصي، وأوصى بالتخفيف والتشديد، ىووَصَّ  ى،صَ وَ  من مصدر: لوصية في اللغة: اأولا 

 بعضهم أوصى القوم؛ أي وتواصى وصلته، بالشيء الشيء وصيت من والوصية هي الوصل

 (1)والوصية. والوصاية الوصاة والاسم ،النبات متصلة أي ؛ واصية وأرض ،بعضاً 

: هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان الوصية في الصطلاحثانياا: 

 .(2) أو منفعة " عيناً 

 مشروعية الوصية المطلب الثاني: 

 الوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

 الكتابمن  : أولا 

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى     ۇٴ  ۋچ   قوله تعالى:

 ، (4)چئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇئۆچ   وقوله تعالى: (3)چىئا  ئا  ئە  ئە    

 فالآية الأولى دلت على مشروعية    (5) چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎڈ    چ وقوله تعالى: 

                                                           
 الشرح غريب في المنير . المصباح(44٦)ص:  ، الرازيمختار الصحاح .(434/ 15) ، ابن منظورلسان العرب (1)

 .بيروت – العلمية المكتبة، (٠٠2/ 2) الحموي، ثم الفيومي علي بن محمد بن أحمد، الكبير
 .(192/ ٠) ، الزيلعيتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2)
 .(  19٦) الآية  البقرة:سورة   (4)
 .( 11) سورة النساء: من الآية  (4)
 .( 12 ) الآية منسورة النساء:  (5)
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، ية وأداء الدينالوصية للأقارب، والآيتان الأخيرتان جعلت الميراث حقاً مؤخراً عن تنفيذ الوص

 .(1)وفي ذلك دلالة على مشروعية الوصية

 انياا : من السنةث

يعودني  وسلم عليه الله صلى النبي جاء: "  قال عنه الله رضي وقاص أبي بن سعد حديثُ _ 1

: لا، قلت :قال فالشطر،:  قلت ، لا:  قال كله، بمالي أوصي ،الله رسول يا:  قلت مكة، في وأنا

 يتكففون تدعهم عالة أن من خير أغنياء ورثتك تدع نأ إنك كثير؛ والثلث لثلثفا:  قال الثلث،

نك أيديهم، في الناس  امرأتك، في إلى التي ترفعها اللقمة حتى صدقة فإنها نفقة من أنفقت مهما وا 

 .(2) " آخرون بك ويضر ناس بك فينتفع يرفعك أن الله وعسى

 السلام عليه الرسول واعتبر المال ثلثب الوصية جواز على نص الحديث : الدللة وجه

  .(4)الوصية مشروعيةمن أصول  أصل على دليل كثيرة فالحديث الثلث

  ما: "  قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنهما، الله رضي عمر بن الله عبد حديثُ _ 2

 .(4)" عنده مكتوبة ووصيته إلا ليلتين يبيت فيه يوصي شيء له مسلم امرئ حق

 على دليل هذا وفي بالوصية، المسارعة على ويحث يدعو الحديث :الدللة وجه

 .(5) مشروعيتها

 
                                                           

 (.94/ 5) الجامع لأحكام القرآن الكريم، القرطبي (1)
 (.٠2/ 9) صحيح البخاري ، البخاري (2)
 (.4٠5/ 5، لابن حجر )فتح الباري  (4)
 (. 2/ 4) صحيح البخاري ، البخاري (4)
: أبو تميم ياسر بن (، تحقيق142/ 9ابن بطال، ) الحسن، أبو علي بن خلف بن عبد الملك،، شرح صحيح البخارى (5)

 م.2٦٦4 -هـ 1424السعودية، الرياض، الطبعة: الثانية،  -إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد 
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 ثاا : من الإجماع ثال

، ذلك إن المسلمين من زمن البعثة إلى يومنا هذا جمع العلماء على جواز الوصيةأفقد 

 . (1)حدأإلى من يشاءون من غير إنكار من  يوصون ببعض أموالهم

عصار والأمصار على : " واجمع العلماء في جميع الأ -مه اللهرح –قال ابن قدامة 

 .(2)جواز الوصية "

 لمعقول امن رابعاا : 

نسان في حياته من أعمال البر والخير، وتقوية الوصية فيها تداركٌ لما فرط به الإ

 العلاقات والوصال والمحبة بين الناس . 

نسان يحتاج إلى أن يكون ختم عمله ن الإإ: " فمن الحنفية  -رحمه الله – قال الكاساني

لما فرط في حياته، وذلك بالوصية، وهذه العقود ما  بالقربة ، زيادة على القرب السابقة، أو تداركاً 

. ثم إن جة إلى الوصية وجب القول بجوازهاشرعت إلا لحوائج العباد إليها، فإذا مست الحا

ن أ، إلا جاز استخلاف الشرع في الميراث الوصية استخلاف من العبد لغيره في ماله فيجوز، كما

 . (4)الشارع قصر استخلاف العبد لغيره على الثلث حفظاً لحقوق الوارثين فأبقى لهم الثلثين "

 
 

 

                                                           
 (.44٦/ 9، الكاساني )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1)
 (. 149/ ٠، ابن قدامة )المغني (2)
 (.44٦/ 9، الكاساني )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4)
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 المطلب الثالث

  
َ
ير
َ
 هتوكيل الوصي غ

ذلك بأن يوَك ل الوصي غيره ليقوم مقامه في أمر من الأمور، حيث اتفق الفقهاء في و 

طلاق التوكيل للوصي أو إ . ولكنهم اختلفوا في(1)جوز للوصي أن يوكل غيرهالجملة على أنه ي

 يده بحدود معينة على قولين : يتق

الى أنه يجوز للوصي أن يوكل غيره في كل أمر  (4)والمالكية ،(2)الحنفية: ذهب ولالقول الأ 

 يملك هو التصرف فيه.

لا في كل لا يجوز للوصي أن يوكل غيره إأنه إلى  (5)والحنابلة، (4)الشافعيةذهب  القول الثاني:

 ما عجز عن القيام به بنفسه، أو ما لا يليق به، أو لم تجرِ العادة لقيامة بمثله.

وصى أإذا  :حيث جاء عندهم ،الحالات التي يجوز فيها توكيل الوصي الشافعيةوذكر 

ان ما عهد إليه ن يوكل عنه من يتولاه، كأن كألا يحسن القيام به بنفسه جاز له له في ش  

دائه وكذلك أث يحتاج الوصي إلى من يعينه على بالوصية فيه كثير الجوانب متعدد الجهات بحي

لا يقدر مثله على القيام به ويحتاج إلى شخص قوى يؤديه، أو كان العمل  لو كان العمل شاقاً 

                                                           
مطالب (، 19/ 5الرملي ) نهاية المحتاج، .(4٦4/ ٠، الحطاب )مواهب الجليل .(4٦/ 13، السرخسي )وطالمبس (1)

 (.449/ 4، الرحيبانى )أولي النهى
 (.4٦/ 13، السرخسي )المبسوط (2)
 (.4٦4/ ٠، الحطاب)مواهب الجليل (4)
 (.19/ 5، الرملي )نهاية المحتاج (4)
 (.449/ 4، الرحيبانى )مطالب أولي النهى (5)
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يترفع الوصي  عمال التىولكن من الأ لك لو كان العمل سهلاً يفتقر إلى مهارة أو فن خاص، وكذ

 .(1) في العادة عن مثلها لدناءتها كل ذلك جاز له أن يوكل من يقوم بها

 دلة الأ

ن من قال بأنه يجوز للغير، حيث إ مسألة إيصاء الوصي دلةاستدل الفريقان بنفس أ  

ز جِ ز الإيصاء للغير أيضا لم يُ جِ للوصي أن يوصي لغيره أجاز للوصي أن يوكل غيره، ومن لم يُ 

 . (2)ل للغيرالتوكي

  دلة اصحاب القول الأول:أ

 ، أهمها: استدل أصحاب هذا القول بأدلة

 بأن ولعلمه ،وصيه ليكملهحال حياته  بنفسه فيه فرط ما تدارك إيصائه من الموصي قصد إن

مقصوده، فصار كأنه أذن له بأن يوصي إلى  تتميم قبل المنية تعتريه وقد بداً لا يعيش أ وصيه

 ، وينطبق ذلك على توكيل الوصي. (4)ويتممه مقصوده لة ليحصلغيره بطريق الدلا

ذا جاز للوصي أن يوصي لغيره جاز له أن يوكل في الوصية من باب أولى؛ إذ هو وا  

يصاؤه لغيره بعد موته فلا يكون له كون إيوكل غيره في حياته فيبقى الوكيل تحت رقابته، بينما ي

 عند ذلك قدرة على المراقبة والمتابعة. 

 

                                                           
 .(51٠/ 15)المطيعي، شرح المهذب المجموعتكملة . (19/ 5، الرملي )نهاية المحتاج (1)
 . (9599/ 1٦، الزحيلي )الفقه الإسلامي وأدلته (2)
 (.2٦3/ ٠، الزيلعي )تبيين الحقائق .(5٦5/ 1٦، البابرتي )العناية شرح الهداية (4)
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 ما أصحاب القول الثاني فقد استدلوا بما يأتي: أ

الوكيل وذلك أنَّ الوصي يتصرف بطريق  على الوصي قاسوا حيث الاستدلال بالقياس

لى غيره إلا إذا أذن له في ذلك، كالوكيل، فإنه لا ة عن الوصي، فلم يكن له التفويض إالنياب

صاء أو جوز له الايموكل، فكذلك الوصي لا ييجوز له توكيل غيره فيما وكل فيه إلا إذا أذن له ال

 .(1)ذن من الموصيلا بإالتوكيل إ

وبعد هذا العرض لآراء الفقهاء في مسألة توكيل الوصي لغيره في أمر من أمور الوصاية 

يظهر أن الفقهاء اتقفوا في الجملة على جواز توكيل الوصي لغيره، إلا أن الحنفية والمالكية 

نما أطلقوا القول بالجواز ما دام يمن غير تقي أجازوا للوصي التوكيل د له بالعجز أو نحوه، وا 

 الوصي يملك التصرف في ذلك .

دوا جواز توكيل الوصي لغيره في حال العجز عن القيام أما الشافعية والحنابلة فقد قيَّ 

 بمثله. ليق به، أو لم تجرِ العادة لقيامهبالعمل بنفسه أو ما لا ي

  :الترجيح

احث إلى ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة بجواز توكيل الوصي غيره ضمن يميل الب

قيود؛ لأن الوصي من حيث الأصل وكيل عن الموصي، وقد وضع الموصي ثقته به لا بغيره، 

ذا احتاج واضطر الى ذلك كأن ول بالتوكيل إلا إلذا عليه أن يكون على قدر تلك الثقة، فلا يق

 يعجز عن القيام به مثلا . 

 
                                                           

 (.4٠٠/ 4، البهوتي )كشاف القناع عن متن الإقناع (1)
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 م1176ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 

لم يتطرق قانون الأحوال الشخصية إلى ذكر هذه المسألة في موادّه، وعليه يكون العمل 

 ةرأي الحنفي( من القانون. و 194لى المادة ) بما هو الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة بناءً ع

 كل أمر يملك هو التصرف فيه. ه فيكما مر أنه يجوز للوصي أن يوكل غير 
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 المبحث الثاني

 كالة في الوقفالو 

 وفية أربعة مطالب:

    المطلب الأول: تعريف الوقف لغة واصطلاحا. 

   .المطلب الثاني: مشروعية الوقف 

  .المطلب الثالث: التكييف الفقهي للناظر على الوقف 

  .المطلب الرابع: التوكيل في النظر على الوقف 
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 الأولالمطلب 

 تعريف الوقف لغة واصطلاحا   

الحبس يقال: وقفت الدار وقفًا بمعنى حبستها، وجمعه: أوقاف، مثل ثوب  أولا: الوقف في لغة:

 . (1)وقفاً: أي منعته عنه المنع، يقال وقفت الرجل عن الشيء ، ومنهاوأثواب

 صطلاحثانيا: الوقف في الإ

أحكام الوقف  ختلافهم في طبيعةاختلف أهل العلم في بيان معنى الوقف وذلك لا

فجاء كل حاكم، وغيرها من الأ اللزوم وعدمه، وانتقال ملكية المال الموقوف،من حيث  وشروطه

مبادئ فيه هذه العناصر حسب  عن الوجهة التي اختارها صاحب التعريف محدداً  تعريف ليعبر

ن عرض تلك التعريفات كلها يطولكل مذهب الشافعية حيثُ ريف على تع قتصرأس وعليه ،. وا 

 على رقبته في التصرف بقطع عينه بقاء مع به الانتفاع يمكنُ  مال حبسعرَّفوا الوقف: أنه 

 .(2)موجود مباح مصرف

 مشروعية الوقف: المطلب الثاني

قد اره من القربات المندوب إليها، و إلى مشروعية الوقف واعتب (4)جمهور الفقهاءذهب 

ن القرآن الكريم وأخرى مفصلة من السنة النبوية، بل إن استدلوا على ذلك بنصوص عامة م

 اع على مشروعية الوقف كما سيأتي:بعض العلماء نقل الإجم

                                                           

 
 .(٠٠3/ 2) الفيومي ،المصباح المنير(، 453/ 3، ابن منظور )لسان العرب (1)
 (522/ 3) المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني (2)

 المحتاج، مغني. (1٦9/ 9) ، عليشخليل مختصر شرح الجليل منح. (4٦/ 4) الموصلي ،الختيار لتعليل المختار (4)
 .(454: ص)، البهوتيالمربع الروض. (522/ 4) الشربيني
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  اولا: من الكتاب

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  چ قوله تعالى:

 . (2) چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  چ ، وقوله تعالى:  (1)   چں

 إنفاق: والوقف والبر، الخير وجوه في على خيرية الإنفاق : تدل الآياتستدللوجه ال

 .(4)فدل على مشروعيته البر جهات في المال

 ثانياا: من السنة 

 عنه انقطع الإنسان مات إذا: " قال وسلم، عليه الله صلى الله رسول أن هريرة، أبي _ حديث1

 .(4)" له يدعو صالح لدو  أو به، ينتفع علم أو جارية، صدقة من إلا: ثلاثة من إلا عمله

 ليه.، والوقف صدقة جارية، فهو مندوب إليها: أن الصدقات الجارية مندوب إوجه الستدلل

 (٠)ثوابه"  وعظيم الوقف أصل لصحة نه " دليلفي شرح هذا الحديث إ (5)قال النووي

 فأتى بخيبر، أرضاً  عمر رضي الله عنه أصاب: قال عمر رضي الله عنهما، ابن حديث_ 2

 أصب لم بخيبر، أرضاً  أصبت إني الله، رسول يا: فيها، فقال يستأمره وسلم عليه الله صلى النبي
                                                           

 (.2٠9البقرة: آية ) سورة (1)
 (.32) سورة آل عمران: آية (2)
 .(9٠٦4/ 1٦، الزحيلي )الفقه الإسلامي وأدلته (4)
 .(1255/ 4) مسلم صحيح مسلم ، مسلم (4)
يا، محيي الدين، ولد سنة : هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، الشافعيّ، أبو زكر النووي (5)

هـ علامة بالفقه والحديث، وكان من أبرز فقهاء الشافعية في زمانه شرقاً وغربلً بلا منازع، عاش في نوا )من قرى ٠41
 الدين تقي بن الوهاب عبد الدين تاج ،الكبرى الشافعية طبقات ينظر:هـ . ٠9٠حوران، بسورية( واليها نسبته، وتوفي سنة 

 (.143/ 9، الزركلي )الأعلام. 2، ط والنشر للطباعة هجر، (435/ 9)، السبكي
 (.95/ 11) ، النوويالحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج (٠)
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 ، «بها وتصدقت أصلها، حبست شئت إن: »قال به؟ تأمرني فما منه، عندي أنفس هو قط مالا

 عمر فتصدق: قال يوهب، ولا يورث، ولا يبتاع، ولا أصلها، يباع لا أنه عمر، بها فتصدق: قال

 من على جناح لا والضيف، السبيل، وابن الله، سبيل وفي الرقاب، وفي القربى، وفي الفقراء، في

 .(1)فيه" متمول غير صديقاً  يطعم أو بالمعروف، منها يأكل أن وليها

ة الوقف.. وذكر " إن حديث عمر هذا أصل في مشروعي -رحمه الله – (2)حجر قال ابن

 . (4)سلام"صدقة وقفية في الاأن هذه الصدقة أول 

 :أما الإجماع

فقد صرّح غير واحد من أهل العلم بأن إجماع الصحابة منعقد على صحة الوقف، فقد 

أن جابرًا رضي الله عنه قال : ) لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى " ذكر صاحب المغني، 

، ف وقففإن الذي قدر منهم على الوقمنهم ،  إجماعوهذا  .(الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف

 .(4)"  ينكره أحد ، فكان إجماعًاواشتهر ذلك ولم 

 

                                                           
 (.1255/ 4) صحيح مسلم (1)
هـ،  من 994هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حَجَر ولد سنة ابن حَجَر: (2)

لتاريخ. أصله من عسقلان )بفلسطين( ومولده ووفاته بالقاهرة. ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث، ورحل أئمة العلم وا
إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ، وعلت له شهرة فقصده الناس للأخذ عنه وأصبح حافظ الإسلام في عصره 

 (.199/ 1، الزركلي )الأعلام(، 3٦/ 1حجر )، ابن ينظر: الإصابة في تمييز الصحابةهـ.  952وتوفي سنة 
 (.4٦2/ 5، ابن حجر )فتح الباري (4)
  (.44/ ٠، ابن قدامة )المغني  (4)
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 وعمر بكر أبا أن وذلك الصحابة من إجماع " ان المسألة:رحمه الله :(1)القرطبيقال و 

 الأوقاف، وقفوا كلهم وجابرا الزبير وابن العاص بن وعمرو وفاطمة وعائشة وعليا وعثمان

 .(2)مشهورة "  معروفة والمدينة بمكة وأوقافهم

هذا في الإجماع المنقول على صحة الوقف، أما اللزوم وعدمه فقد وقع فيه الخلاف، 

 بلزومه،قاض   يقضي بأن الحاكم؛ بحكم اتصاله حالة في إلا لازم غير صحيحفأبو حنيفة يقول: 

 العقار وقف حال في أو الوصية، مخرج يخرجه أن أي الموت؛ بعد ما إلى إضافته حال في أو

 .(5)وعامة الفقهاء يقولون بأنه صحيح لازم :(4)ومحمد ،(4)يوسف وأبومسجداً، 

 

                                                           
هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرٌح الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عبد الله، من كبار المفسرين. القرطبي:  (1)

المسمى بجامع أحكام القرآن وهو كتاب من أجل الكتب، والقرطبي من  مصنف التفسير المشهور الذي سارت به الركبان
 : ينظرهـ .  ٠91أهل قرطبة. رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب )في شمالي أسيوط، بمصر( وتوفي فيها سنة 

 ولى،الأ: الطبعة، السعودية – والحكم العلوم مكتبة ، (24٠)ص: ، وي الأدنه محمد بن أحمد، المفسرين طبقات
 .(422/ 5لزركلي )ا ،الأعلام. م1339 -هـ1419

 (.443/ ٠القرطبي ) ، الجامع لحكام القرآن (2)
: هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي،  صاحب الإمام أبي حنيفة، وتلميذه، وأول من أبو يوسف (4)

هـ، وتفقه بالحديث والرواية، ثم لزم أبا حنيفة، 114ة سنة نشر مذهبه. كان فقيها علامة، من حفاظ الحديث. ولد بالكوف
هـ، وهو على 192فغلب عليه " الرأي " وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد. ومات في خلافته، ببغداد سنة 

صول الفقه، القضاء. وهو أول من دُعي " قاضي القضاة " ويقال له: قاضي قضاة الدنيا!، وأول من وضع الكتب في أ
 (.134/ 9، الزركلي )الأعلام(، 221/ 2) ينظر: طبقات الحنفية،على مذهب أبي حنيفة. 

بن الحسن بن فرقد بن أبو عبد الله الشيباني، صاحب الإمام أبي حنيفة النعمان وناشر مذهبه وفقيه العراق، ولد  محمد (4)
ط. ونشأ بالكوفة، فسمع من أبي حنيفة وغلب عليه هـ، أصله من قرية حرستة، في غوطة دمشق، وولد بواس 141سنه 

مذهبه وعرف به وانتقل إلى بغداد، فولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله. ولما خرج الرشيد إلى خراسان صحبه، فمات في 
 .(9٦/ ٠، الزركلي )الأعلام(، 42/ 2) ، طبقات الحنفية: ينظرهـ .  193الري سنة 

، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .(2٦4/ ٠، البابرتي )العناية شرح الهداية .(449/ 4)، ابن عابدين رد المحتار (5)
(، رسالة 12٦-113، أكرم الشويكي، ص ) حقيقة الوقف وأثر خلاف المذاهب الأربعة فيه. (219/ ٠الكاساني )

 م.2٦12ماجستير جامعة الخليل، 



178 
 

 المطلب الثالث

 الوقف على للنظر الفقهي كيفتالت

دارة رعاية إلى تحتاج الوقف وأموال سائبة، ركتُ تُ  لا الأموال أن شرعاً  المقرر من  وا 

 جارهاوا   تهابعمار  ويقوم شئونها، ويدير يحفظها شخص هناك يكون أن بد فلا الأموال، كسائر

، والشخص الذي يثبت له (1)مستحقيها إلى غلتها وصرف ريعها، وتحصيل واستغلالها وزرعها

 . (2)هذا الحق يسمى متولي الوقف أو قيم الوقف أو ناظر الوقف 

 ريعه، وحفظ وحفظه الوقف يلي الذي هو: الفقهاء اصطلاح في الوقف على والناظر

 . (4)واقفه شرط وتنفيذ

على أن ناظر الوقف وكيل ونائب عن غيره، وأن تصرفه في الوقف  (4)فقهاءالوقد اتفق 

الناظر وُك لَ وادارته له كتصرف الوكيل فيما وُك لَ فيه، وليس كتصرف الأصيل في ملكه؛ لأن 

دارته وتوزيع ريعه للمستحقين، بينما الأصيل يستطيع التصرف في ملكه لحفظ مال الوقف وا  

 من التصرفات التي لا يملكها الناظر على الوقف.بالبيع والهبة وغيرها 

 

 

                                                           
 (.2٠9/ 4البهوتي ) كشاف القناع عن متن الإقناع، (1)
 (.459/ 4، ابن عابدين )رد المحتار (2)
 (.2٠3/ 4البهوتي ) كشاف القناع عن متن الإقناع، (4)
كشاف القناع عن متن . (4٦2/ 5) ، الرمليالمنهاج شرح إلى المحتاج نهاية .(545/ 5ابن عابدين ) رد المحتار، (4)

 .(292/ 4) ، البهوتيالإقناع
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 المطلب الرابع

 التوكيل في النظر على الوقف

مور التي يملك التصرف فيها على ظر الوقف غيره ليقوم مقامه في الأنابة ناويقصد به إ

 الوقف أو في بعضها. 

تصرفات في ال ظر الحق في أن يوكل من يقوم مقامهعلى أن للنا (1)وقد اتفق الفقهاء

التي يملكها أو ببعضها سواء أكان الناظر مُولَّى من قبل الواقف، أو بمقتضى شرطه، أم مُولَّى 

 .(2)من قبل القاضي

 الأدلة

 النبي دعا براءة من آيات عشر نزلت لما » :قال طالب رضي الله عنه أبي بن علي عن

 بكر أبا أدرك: لي فقال يدعان ثم مكة، أهل على ليقرأها بكر أبا - وسلم عليه الله صلى -

 بكر أبو ورجع منه الكتاب فأخذت فلحقته مكة أهل على فاقرأه منه الكتاب فخذ لقيته ما فحيث

 إلا عنك يؤدي لن: لي فقال جاءني جبريل ولكن لا: " قال شيء؟ في نزل الله رسول يا: فقال

 . (4)«منك رجل أنت أو

                                                           

 
، (499/ 4) الدسوقي ،الكبير الشرح على الدسوقي حاشية .(243/ 5نجيم ) ابن البحر الرائق شرح كنز الدقائق،(1)

 (.292 -4/2٠9، البهوتي )كشاف القناع عن متن الإقناع .(231/ 4)، النوويالطالبين روضة
 .4٠٠، محمد أبو زهرة، ص محاضرات في الوقف (2)
 محمد فيه، م1333 ، هـ142٦ الثانية:  لطبعةا، الرسالة مؤسسة:  الناشر، (429/ 2) ،حنبل بن أحمد الإمام مسند (4)

 ،الحسن أبو، الهيثمي سليمان بن بكر أبي بن علي، الفوائد ومنبع الزوائد مجمع، ينظر: ضعيف وهو السحيمي، جابر بن
 .م 1334 هـ، 1414: النشر عام، القاهرة القدسي، مكتبة: الناشر،  (23/ 9) ،الدين نور
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 دعاه ثم بكر أبي مع ببراءة - وسلم عليه الله صلى - النبي بعث : " »قال أنس وعن

  .(1)«إياه فأعطاه علياً  فدعا أهلي من رجل إلا هذا يبلغ أن لأحد ينبغي لا: فقال

 مرأُ  ما تبليغ في وسلم عليه الله صلى النبي من استنابة في ذلك " فهذه (2)السيوطيقال 

 على أولاً  بفعله يستدلف إليه، رجع مخصوصة قبيلة من رجلاً  يستنيب أن مرأُ  لما ثم بتبليغه،

 خصص إذا أنه على ثانياً  بفعله ويستدل شرط، عن الواقف سكت إذا مطلقاً  الاستنابة جواز

 .(4)شرطه " يتبع تخصيصاً  الواقف

 التوكيل، التي سبق ذكرها.  جواز على الدالة الأدلة عموم ذلك إلى يضاف

ي الوقف، من ذلك ما وقد نقل بعض العلماء أنه لا يوجد خلاف على جواز الوكالة ف

 والضمان، والرهن، الحوالة، في التوكيل ما نصه: " ويجوزفقال ذكره ابن قدامة في المغني، 

 والصلح، والقرض، والإجارة، والمساقاة، والجعالة، والمضاربة، الوديعة، والشركة، والكفالة،

 إلى الحاجة في لبيعا معنى في لأنها والإبراء؛ والفسخ، والصدقة، والوقف، والهبة، والوصية،

 .(4)اختلافا" ذلك من شيء في نعلم ولا. حكمه فيها فيثبت فيها، التوكيل

عطي للوكيل لا يغير من ليه أن حق النظر على الوقف الذي أُ ومما ينبغي الإشارة إ

صفة المُوَك ل، ولا يؤثر على حقوقه، فله أن يتصرف في الوقف مع وجود الوكيل، فكل من يملك 

                                                           
  .ن مالكل أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث أنس ب(، قا295/ 5، )سنن الترمذي (1)
هـ،  943: هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي، جلال الدين، ولد سنة السيوطي (2)

نشأ في القاهرة  مصنف، منها كتاب: الأشباه والنظائر، الإتقان في علوم القرآن، ٠٦٦إمام حافظ مؤرخ أديب، له نحو 
 (.4٦1/ 4، الزركلي )الأعلامهـ . ينظر:  311يتيما، وتوفي سنة 

، (، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت131/ 1، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، )الحاوي للفتاوي (4)
 .م 2٦٦4 - هـ 1424: النشر عام

 (.٠4/ 5، ابن قدامة )المغني (4)
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بل النيابة، وبما أن الناظر أمر ما بنفسه، له أن يوكل عنه ما يباشره اذا كان يق التصرف في

 . ن له كل أحكام الوكيلوكيلٌ فإ

 م1176ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 

ل بالوقف ب متعلقم 139٠لعام  الأردني الشخصية الأحوال قانون في نص على لم أقف

ه، ولكن المعمول به في الضفة الغربية داخل المحاكم الشرعية هو موادلم يذكر أحكام الوقف في 

ما ذكره محمد قدري باشا في كتابه" قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف"، في 

حيث جاء فيها ) يجوز للناظر أن يوك ل من يقوم بما كان إليه من  ( من الكتاب1٠4المادة ) 

ن  أمر الوقف، ويجعل له من جُعله شيئاً، وله أن يعزل وكيله ويستبدل به غيره أو لا يستبدل، وا 

 .(1)جُنَّ الناظر انعزل هو ووكيله، ويرجع إلى القاضي في تَولية غيره(

 [194]وبما أن كتاب محمد قدري باشا حنفي المذهب يكون هذا الرأي بناء على المادة 

يكن هناك نص في القانون على مسألة التي تنص على أنه في حال لم  من القانون الأردني

القانون المطبق في المحاكم الشرعية  ، وعليه يكونمعينة يؤخذ بالراجح من مذهب أبي حنيفة

 جواز أن يوكل الناظر غيره في إدارة الوقف، وهذا ما اتفق عليه الفقهاء.

 

 

                                                           

 
مكة  –(، المكتبة المكية  119، محمد قدري باشا ص ) ل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقافقانون العد (1)

 م .2٦٦9المكرمة، الطبعة: الأولى، 
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 الخـاتمـة
على النبي خير الأنام  م السلاوأتم الصلاة أفضل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، و  

 وبعد:صلى الله عليه وسلم، 

الوكالة في مسائل الأحوال الشخصية دراسة فهذه دراسة قدَّمها الباحث تحت عنوان: "  

كان ثمة نقص أو  نوا  ، "، أرجو الله تعالى أن تكون قد أحاطت بالموضوع إحاطة مقبولةمقارنة

، وأرجو أن تكون هذه وحده، والعصمة لنبيه تقصير في جانب من جوانب البحث، فالكمال لله 

 الدراسة توطئةً لدراسات عسى أن تكون أكثر شموليّة وتفصيلًا.

ل الباحثُ من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج    التوصيات.و وقد توصَّ

 أولا : أهم نتائج البحث.

  بموته. مشروط غير يملكه ممن للنيابة قابل معلوم تصرف إجراء الغير تفويض :الوكالة .1

 أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.ب الوكالة مشروعة في الإسلام .2

د جمهور الفقهاء: مُوَك ل، وَوَكِيل، ومُوَكَّل فيه، وصيغة، وعند الحنفية نأركان الوكالة ع .4

 فحسب. الصيغة

الزواج، الأحوال الشخصية: هي الأحكام التي تتصل بعلاقة الإنسان بأسرته، بدءاً ب .4

 .بتصفية التركات أو الميراث وانتهاءً 

من  هالأحوال الشخصية مصطلح غربي حديث الاستعمال في الفقه الاسلامي، وأصل .5

 .الإيطالي قانونال
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 موضوعات أن وبما الوقف من مسائل الأحوال الشخصية، يعتبر يترجح للباحث أن .٠

 الأحوال من جزءاً  الوقف نيكو  أن المنطق فمن وأسرته بالشخص مرتبطة الشخصية الأحوال

 .الشخصية

  .يجوز للزوج أن يوكل غيره في الإيجاب والقبول في عقد النكاح .9

الوكالة في النكاح من العقود التي لا يصح فيها إضافة العقد إلى الوكيل، بل لا بد من  .9

 .إضافتها إلى المُوك ل إذ إن الوكيل في هذا العقد سفير وناقل لرغبة موك له

 لي أن يوكل غيره في الإيجاب والقبول في عقد النكاح بصفة عامة. يجوز للو  .3

يشترط في وكيل الولي في عقد النكاح الشروط المشترطة في الولي بأن يكون مسلماً  .1٦

 غير يباشرها أن يصح لأن الولاية لا وغيرها من الشروط كما سبق، وذلك بالغاً عاقلًا حراً 

من باب  بالتوكيل غيره مولية تزويج يملك فلا أصالة هموليت تزويج يملك لم إذا ولأنه أهلها،

 أولى.

يجوز للولي في عقد النكاح أن يوكل غيره وكالة مطلقة دون تعيين الزوج؛ لأن شفقة   .11

 ينصرف أن لا يوك ل إلا من يثق بنظره واختياره، وخاصة أن التوكيل بالإطلاق هالوليّ تدعو 

 الوليّ  في الشأن هو النظر كما وحسن والمهر ءةالكفا طلب من النَّاس عليه تعارف ما إلى

 وكيله. فكذلك ،شرعًا

 ر بالتوكيل عنها في عقد النكاح. يُشترط إذن المرأة للولي غير المجبِ  .12

ند جمهور الفقهاء لا يجوز للمرأة أن تعقد عقد قرانها بعبارتها ولا أن توكل غيرها فيه ع .14

و السلطان بشرط الاحتياط للمرأة من حيث الحنفية ويستثنى من ذلك حال غياب الولي أ سوى

 الكفاءة والمهر؛ وذلك لصون المرأة وحفظ حقوقها. 



184 
 

كتولي الجد  النكاح، عقد في والقبول الإيجاب في العقد طرفي يتولى أن للوكيل يجوز .14

 بنه الآخر. طرفي عقد تزويج بنت ابنه بابن ا

ذلك،  في له المُوَك ل أذن الة إذايجوز للوكيل أن يُوَك ل غيره في إجراء تصرف عنه بالوك .15

فإنه  ، أما في حال كانت الوكالة مطلقةذلك صراحة عن المُوَك ل نهاه ولا يجوز في حال

يجوز ضمن شروط، كأن يكون الشيء المُوَكَّل فيه لا يليق بالوكيل كالأعمال الدنيئة في حق 

 ه لكونه لا يحسنه. أشراف الناس، او في حال عجز الوكيل عن العمل الذي وُك ل في

 الكتابة. أو بالعبارة التوكيل يصح  .1٠

لا يجوز توكيل الصبي المميز في عقد النكاح عند جمهور الفقهاء على اعتبار أن  .19

ولا  الصغير لا يملك تزويج نفسه بالأصالة فمن باب أولى أنه لا يملك تزويج غيره بالوكالة،

 .تجوز وكالة  الصبي غير المميز

في عقد النكاح، على اعتبار أنه لا يجوز أن   لغير المُحْرِمم رِ حْ المُ لا يجوز توكيل   .19

 يباشره بنفسه فلا يجوز التوكيل فيه.

 يجوز للزوج أن يوكل غيره في الطلاق. .13

، والضابط فيه أن كل من أو من كليهماحد الزوجين أ التوكيل في الخلع جائز من  .2٦

 ه. يصح له أن يتصرف بالخلع لنفسه جاز توكيله ووكالت

لا يجوز أن يتوكل شخص واحد عن الطرفين في الخلع في الراجح، بأن يكون وكيلًا  .21

 عن الزوج ووكيلًا عن الزوجة في المخالعة.

؛ لأنها أيمان، واليمين من لا يجوز التوكيل في اللعان والإيلاءاتفق الفقهاء على أنه   .22

 . وز فيها الوكالةالأمور التي تتعلق بعين الحالف وتتوجه إليه دون سواه فلا تج
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لا يصح التوكيل في الظهار عند جمهور الفقهاء؛ وذلك لأن الظِهار معصية،   .24

 والمعصية لا يجوز فعلها ولا التوكيل فيها. 

 .رجاع زوجته المطلقةإيجوز للزوج المُطَل ق أن يوكل غيره في   .24

سه، أو ما عجز عن القيام به بنف فيمالا في الراجح إلا يجوز للوصي أن يوكل غيره   .25

 بمثله.أن يقوم يق به، أو لم تجرِ العادة لا يل

 . وكيل ونائب عن غيرهأنه ناظر الوقف التكييف الفقهي ل  .2٠

في التصرفات التي يملكها أو ببعضها  هأن يوكل من يقوم مقام الوقف يجوز لناظر .29

 لقاضي.سواء أكان الناظر مُولَّى من قبل الواقف، أو بمقتضى شرطه، أم مُولَّى من قبل ا

 ثانيا: أهم التوصيات:

م المطبق في الضفة الغربية عن مسائل 139٠_ سكت قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1

تتعلق بالوكالة، ومعلوم أن ما سكت عنه القانون يُعمل فيه بالراجح من مذهب أبي حنيفة حسب 

قانون خلاف مذهب أبي (. ولما كان الراجح في تلك المسائل التي سكت عنها ال194المادة ) 

 حنيفة فإنني أوصي أن يتضمن القانون الجديد النص على هذه المسائل، وهي: 

 أ _ لا يجوز للمرأة أن تعقد عقد قرانها بعبارتها ولا أن توكل غيرها فيه.

 ب _ لا يجوز توكيل الصبي في الإيجاب والقبول في عقد النكاح. 

 ح مُحْرِماً. لا يصح أن يكون الوكيل في عقد النكاج _ 
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أو لم ما عجز عن القيام به بنفسه، أو ما لا يليق به، فيلا يجوز للوصي أن يوكل غيره الا د_ 

 بمثله. أن يقومتجرِ العادة 

( من القانون تنص على أنه في حال لم يكن هناك نص يؤخذ بالراجح 194_ مع أن المادة ) 2

ة في الوكالة الأصل أن يذكرها القانون من مذهب أبي حنيفة إلا أن هناك بعض المسائل المهم

لإبرازها وتيسير الوصول إليها، ولذا فإن الباحث يوصي بأن يتضمن القانون الجديد النص على 

 هذه المسائل، وهي: 

 لا يجوز في الوكالة في النكاح إضافة العقد إلى الوكيل بل لا بد من إضافته إلى المُوَك ل.أ_ 

 دون تعيين الزوج مع مراعاة العرف. اح أن يوكل غيره وكالة مطلقةالنك ب_ يجوز للولي في عقد

 ج _ يشترط إذن المرأة للولي في التوكيل عنها. 

د_ يجوز للوكيل أن يتولى طرفي العقد في الإيجاب والقبول في عقد النكاح إذا توفرت فيه شروط 

 الولي. 

وز أن يتوكل شخص واحد عن في الخلع، ولا يج أن يوكل أحد الزوجين أو كلاهمايجوز ه _ 

 الطرفين.

 و _ لا يجوز التوكيل في اللعان والإيلاء والظهار. 

 ز _ يجوز توكيل الزوج غيره في إرجاع زوجته في الطلاق الرجعي. 

في التصرفات التي يملكها أو بعضها سواء  هل من يقوم مقامك  وَ أن يُ  الوقف يجوز لناظرح _ 

 بل القاضي.لواقف، أو بمقتضى شرطه، أم مُولَّى من قِ بل اأكان الناظر مُولَّى من قِ 
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_ بما أن الوقف من اختصاص المحاكم الشرعية، فإن الباحث يوصي بأن تقنن أحكامه 4

 وتوضع ضمن مواد قانون الأحوال الشخصية.

_ موضوع هذه الرسالة الوكالة في مسائل الأحوال الشخصية، ولأهمية هذا الموضوع ولسعته، 4

خاصة فيما لم يكتب فيه دراسات الفقهية في هذا الموضوع و يوصي بمزيد من ال فإن الباحث

 . -في حدود اطلاع الباحث -كالوكالة في العبادات 

حوال الشخصية، فإني أحمد الله رحاب أحكام الوكالة في مسائل الأ بعد هذه الجولة فيو 

ن كانت تعالى أن وفقني لإتمام هذه الدراسة، وهذا جهد المُقِل، فإن أصب ت فمن الله وتوفيقه، وا 

به الفكر، وأسأله سبحانه  ر الله مما زلَّ به القلم أو شذَّ الأخرى فمن نفسي والشيطان، وأستغف

وتعالى أن يتقبله عملًا صالحاً لوجهه الكريم، ويجعل لي من مستقبل أمري خيراً من ماضيه، إنه 

 وحسبنا الله ونعم الوكيل. سميع الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،
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 الملاحق

 لوكالة في مسائل الأحوال الشخصيةمتعلقة با ةينماذج تطبيق

 .(: توكيل الزوج غيره في عقد النكاح 1نموذج ) 

 . الطلاق في غيره الزوج (: توكيل 2نموذج ) 

 .الطلاق في غيرها الزوجة (: توكيل 3نموذج ) 

 زوجها. من كلتهمو الوكيل يق(: تطل   4نموذج ) 

 (: التوكيل في الخلع. 5نموذج ) 

 .غيره الوصي (: توكيل 6نموذج ) 

 .الوقف ناظر (: توكيل 7نموذج ) 
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الفلسطينيةالسلطة æ

 بسم الله الرحـمن الرحيم                                               فلسطين دولة

 /     م:ـالرق                                                                                     القضاة قاضي ديوان

                                                          هـ                                                                          :  /  /          الشرعي                                                                        التاريخ للقضاء الأعلى المجلس

 م   :  /   /       الموافق                                                                         الشرعية الخليل محكمة

 (1) وكالة خاصة    

المكلييف يييل الشييرعي حضيير قاضييي الخل................ فييي المجلييس الشييرعي المعقييود لييدي أنييا 

شرعاً ................وبعد التعيرف علييه مين قبيل المكلفيين شيرعاً الثقتيين ليدينا ................و 

............... جميعهم من مدينة ... وسكانها قيرر وهيو فيي الحالية المعتبيرة منيه شيرعاً وقانونياً 

لت قائلاً إنني  ي وذاتيي ......... مين مدينية ... عنيي وأقميم مقيام نفسيي وعوضياً عين شخصيوكَّ

وسكانها لينوب عني ويمثلني في إجراء عقد زواجي على مخطيوبتي البنيم البكير .......... مين 

مدينة ... وسكانها وذلك على المهير المعجير والمهير الم جيل وتوابيع المهير التيي يراهيا مناسيبة 

محياكم والم سسيام الرسيمية وعلى الشيروط التيي يراهيا مناسيبة وفيي مراجعية كافية اليدوائر وال

وغير الرسيمية بالخصيوا الميذكور وخاصية محكمية ..... أو أيية محكمية شيرعية أخير  ذام 

علاقييية واختصييياا بالخصيييوا الميييذكور وأذنتيييه بيييالتوقيع عليييى جمييييع الأوراق والمعييياملام 

والسييجلام والمسييتندام واعسييتدعاءام وفييي تسييليمها وتسييلمها وفييي اسييتلام وثيقيية عقييد الييزوا  

الة خاصة مفوضة لقوليه ورأييه وفعليه بالخصيوا الميذكور وعلييه وبنياءً عليى الطليب وبعيد وك

التحقيق مين شخصييته وأهليتيه للتوكيييل فقيد قيررم تسيجيل حجيية الوكالية الخاصية هيذه للاعتميياد 

 عليها لد  الجهام المختصة حسب الأصول 

 . وفق ..... مهـ ..... لسنة شهر .....  تحريراً في

 قاضي الخليل الشرعي          ت ل قوبلالأصصورة طبق 

            عدد     صفحه    سجل

                      

 الكاتب/  

 

                                                           
(1)

 (: توكيل الزوج غيره في عقد النكاح. 1نموذج )  
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 (1) وكالة خاصة
في المجلـس الشـرعي المعقـود لـدي أنـا ...... قاضـي الخليـل الشـرعي حضـر المكلـف  شـرعاً ....... 
وبعد التعريف عليه من قبل المكلفين شرعاً الثقتين لدينا .........و........ـ جميعهم من ...وسـكانها 

منـــه شـــرعاً قـــائلًا إننـــي وكلـــت عنـــي وأقمـــت مقـــام نفســـي وعوضـــاً عـــن قـــرر وهـــو فـــي الحالـــة المعتبـــرة 
شخصي وذاتي ....ـ من ..... وسكانها وذلك لينوب عني و يمثلني في تطليق زوجتي ....... غيـر 
الداخل ولا المختلي بهـا الخلـوة الشـرعية بصـحيح العقـد الشـرعي الصـادر عـن محكمـة ...... الشـرعية 

بمعرفة المـأذون الشـرعي ....... طلقـة واحـدة بائنـة بينونـة صـغرى مقابـل  بتاريخ /   /   رقم: ......
إبرائهــا لــي مــن جميــع حقوقيهــا الزوجيــة المترتبــة فــي عقــد زواجنــا مــن نصــف المهــر المعجــل ونصــف 
المهـر الؤجـل ونصـف التوابـع ومـن سـائر الحقــوق الزوجيـة مقابـل أن يطلقهـا طلقـة واحـدة بائنـة بينونــة 

ا إبـــراءً عامـــاً مانعـــاً مســقطاً لكـــل حـــق ودعـــوى ونـــزاع بهـــذا الخصـــوص وفـــي صــغرى تملـــك بهـــا نفســـه
مراجعة المحكمة الشرعية فـي ..... وفـي التوقيـع نيابـة عنـي وباسـمي علـى كافـة الأوراق والمعـاملات 

ة الـدوائر والمحـاكم ذات العلاقـة والمستندات والوثـائق المتعلقـة بالخصـوص المـذكور وفـي مراجعـة كافـ
ــــي تســــليم الأ عطــــاء الإيصــــالات وكالــــة خاصــــة مفوضــــة لرأيــــه وقولــــه وفعلــــه وف وراق والمســــتندات وا 

بالخصوص المذكور وطلب تسجيل وكالة خاصة بالخصوص المذكور وعليه وبناء على الطلـب بعـد 
التحقق من شخصيته وأهليته للتوكيل فقد قررت تسجيل الوكالة الخاصة للاعتماد عليها لدى الجهات 

 تحريراً في   المختصة حسب الأصول 

 /    /       هـ  وفق   /   /       م .   

 الشرعيقاضي الخليل             الأصل قوبل      

                     عةدد     صفحة     سجل

 الكاتب /  
 

                                                           
 (: توكيل الزوج غيره في الطلاق. 2نموذج )  (1)

 دولة فلسطين

 ديوان قاضي القضاة 

 المجلس الأعلى للقضاء الشرعي

 المحكمة الشرعية في الخليل

 بسم الله الرحـمن الرحيم

الفلسطينيةالسلطة æ 

 /     /الرقـم:   

 هـالتاريخ : /   /           

 الموافق : /    /            م
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 (1) وكالة خاصة
في المجلس الشرعي المعقود لدي أنا .......قاضي الخليل الشرعي حضرت المكلفة شـرعاً ......... 

...و .......... والمعروفـة قبــل الـزواج .......، وبعــد التعريـف عليهــا مـن قبــل المكلفـين شــرعاً.......
جميعهم من .....وسـكانها قـررت وهـي فـي الحالـة المعتبـرة منهـا شـرعاً قائلـةً إننـي وكلـت وأقمـت مقـام 
نفســـي وعوضـــاً عـــن شخصـــي وذاتـــي ....... فـــي مراجعـــة الـــدوائر الرســـمية وغيـــر الرســـمية وخاصـــة 

ي المحــــــاكم الشــــــرعية فــــــي فلســــــطين مــــــن أجــــــل إبــــــراء زوجــــــي الــــــداخل بــــــي بصــــــحيح العقــــــد الشــــــرع
..............من سكان ....... من جميـع حقـوقي الزوجيـة مـن المهـر المعجـل والمؤجـل ومـن توابـع 
المعجل ومن نفقة العدة ومن سائر حقوقي الزوجية المتعلقة بهذا الزواج إبراءً عاماً مانعاً مسقطاً لكل 

رئنـي مـن كـل حق ودعـوى ونـزاع بهـذا الخصـوص مقابـل أن يطلقنـي طلقـة واحـدة أملـك بهـا نفسـي ويب
حـــق لـــه قبلـــي وفـــي التوقيـــع عنـــي علـــى جميـــع المعـــاملات الخاصـــة بـــذلك وفـــي تســـلم وتســـليم الأوراق 
جـــراء جميـــع مـــا يلـــزم بـــذلك وكالـــة  والمســـتندات اللازمـــة بهـــذا الخصـــوص واســـتلام الأوراق الخاصـــة وا 

علـى  خاصة مفوضة لرأيه وقوله وفعله بالخصوص المذكور وطلبت تسـجيل حجـة بـذلك وعليـه وبنـاءً 
الطلب والتحقق من شخصيتها وأهليتها للتوكيل فقد قررت تسجيل حجة الوكالة الخاصة هذه للاعتماد 

 عليها حسب الأصول تحريراً في  /  لسنة ....هـ وفق                 /  /      م.

 الشرعيقاضي الخليل         الأصل قوبل          

                   عةدد     صفحة     سجل

  /الكاتب         
 

 
 

                                                           
  .قالطلا في غيرها الزوجة توكيل(:  3)  نموذ  (1)

 دولة فلسطين

 ديوان قاضي القضاة 
 المجلس الأعلى للقضاء الشرعي

الفلسطينيةالسلطة  المحكمة الشرعية في الخليل æ 

 /            /:   الرقـم
 هـالتاريخ : /      /      

 الموافق :  /      /        م
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الفلسطينيةالسلطة æ

 بسم الله الرحـمن الرحيم                                               فلسطين دولة

 /     م:ـالرق                                                                                      القضاة قاضي ديوان

         هـ                                                                                                                           :  /  /          التاريخ                                                                  الشرعي       للقضاء الأعلى المجلس

 م   :  /   /       الموافق                                                                         الشرعية الخليل محكمة

 (1)وكالة خاصة

قاضـــي الخليـــل الشـــرعي حضـــر المكلفـــان شـــرعاً ـ ............. فـــي المجلـــس الشـــرعي المعقـــود لـــدي 
ة صــادرة عــن محكمــة ........و......... ـ بصــفته وكــيلًا عــن الزوجــة ..........ـــ بموجــب وكالــة خاصــ

.......ـــ الشــرعية بتــاريخ .....ـــ رقــم ...... ـ شــاملة للخصــوص الآتــي وبعــد التعريــف عليهمــا مــن قبــل 
ــــدينا .............و ..........ـــــ جمــــيعهم مــــن........ ـ وســــكانها تصــــادق  ــــين ل المكلفــــين شــــرعاً الثقت

علـى قيـام الزوجيـة بـين المـذكورين بموجـب الزوج.......... ـ المـذكور ووكيـل الزوجـة ......... ـ المـذكور 
وثيقـة عقـد الـزواج رقـم...... ـ تـاريخ /  / ـ المنظمـة مـن قبـل الشـيخ ـ...... المـأذون لـدى محكمـة ـ.... 
الشــرعية قــرر وكيــل الزوجــة ........ـــ المــذكور قــائلًا بوكــالتي عــن الزوجــة .......ـــ المــذكورة فــإنني أبرأتــك 

ا الــزواج مــن .......ـــ ومــن ســائر الحقــوق الزوجيــة المتعلقــة بهــذا الــزواج مــن جميــع مــا تســتحقه عليــك بهــذ
إبــراءً عامــاً مانعــاً لكــل حــق ودعــوى ونــزاع بهــذا الخصــوص مقابــل أن تطلقهــا طلقــة واحــدة بائنــة تملــك بــه 
نفسها وفور إبراء الوكيل المذكور أجابه الزوج .....ـ المذكور موكلتك زوجتي ...... ـ المـذكورة طـالق مـن 
عصــمتي وعقــد نكــاحي طلقــة واحــدة بائنــة بينونــة صــغرى تملــك بهــا نفســها وأبرأتهــا مــن جميــع مــا اســتحقه 
عليهـــا بهـــذا الـــزواج إبـــراءً عامـــاً مانعـــاً لكـــل حـــق ودعـــوى ونـــزاع بهـــذا الخصـــوص وطلـــب الطرفـــان إجـــراء 

كور وهمـا أهـل الإيجاب الشرعي وعليه وحيث صدر هذا الإقرار من الزوج ـ المذكور ووكيل الزوجـة ـ المـذ
لــــه بحضــــور المعــــرفين المــــذكورين فقــــد أفهمتهمــــا بــــأن الزوجــــة .......ـــــ المــــذكورة قــــد بانــــت مــــن زوجهــــا 
ـــ............ المــذكور بطلقــة واحــدة بائنــة بينونــة صــغرى وأنهــا لا تحــل لــه إلا بعقــد ومهــر جديــدين مــا لــم 

 هـ وفق /  /      م.  تكن مسبوقة منه بطلقتين وأقرر تسجيله تحريراً في ....لسنة .....

 قاضي الخليل الشرعي                               صورة طبق الأصل قوبلت

                          عدد     صفحه    سجل

  / الكاتب 

                                                           
 (: تطليق الوكيل موكلته من زوجها. 4نموذج )  (1)
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 دولة فلسطين         
 ديوان قاضي القضاة 

 المجلس الأعلى للقضاء الشرعي

 محكمة الخليل الشرعية

 رحيمبسم الله الرحـمن ال

الفلسطينيةالسلطة æ 

 /     م:ـالرق

 هـ         //     التاريخ:

 م          //     : الموافق 

حجة طلاق بائن مقابل الإبراء العام
(1)

  

 قاضييي الخليييل الشييرعي حضيير المكلفييان شييرعاً .........فييي المجلييس الشييرعي المعقييود لييدي أنييا 

 .....ة خاصة صادرة عن محكمةبموجب وكال ـ الزوجة..... وكيلاً عن........ و........ـ بصفته 

وبعيييد التعرييييف عليهميييا مييين قبيييل المكلفيييين شيييرعا الثقتيييين   /  / تييياريخ ....يييـالشيييرعية رقيييم  ـييي

والزوجيية  ـيي ......... وسييكانها تصييادق الوكيييل ......ييـجميييعهم ميين  لييدينا.........و......... ـ

 ور بموجيب وثيقية عقيد اليزوا الميذك ـالمذكورة على قيام الزوجية وبينها وبين موكله  .........ـ

وقيررم رقم ـ... تاريخ ـ... المنظمة مين قبيل الشييخ .....يـ الميلذون ليد  محكمية ...يـ الشيرعية 

 .....ـالمذكورة قائلة إنني أبرأم ذمة زوجي موكلك من جميع ما أستحقه عليه من  ـ.....الزوجة 

انعيا مين كيل حيق ودعيو  ونيزا  الزوا  إبراء عاما مهذا سائر الحقوق الزوجية المتعلقة بمن و

نفسيي وفيي المجليس  ابهذا الخصوا مقابل أن يطلقني زوجي موكلك طلقة واحدة بائنة أملك به

المذكور قائلا وأنم بمقابل هذا الإبراء العيام لميوكلي فلنيم طيالق منيه  ـ الزو ..... أجابها وكيل

زوا  وطليب الطرفيان إجيراء طلقة تملكين بها نفسك وأبرأتك من جميع ما يستحقه عليك بهيذا الي

الإيجيياب الشييرعي وعليييه وحيييا صييدر هييذا الإقييرار ميين الطييرفين المييذكورين وهمييا أهييل لييه 

 ـالمييذكورة قييد بانييم ميين زوجهييا  ـبحضييور المعييرفين المييذكورين فقييد أفهمتهمييا بييلن الزوجيية 

ين ميا ليم ـ وأنها ع تحيل ليه إع بعقيد ومهير جدييدالمذكور بطلقة واحدة بائنة بينونة صغر  وأن 

 . وفق /    /         مهـ /    /       وأقرر تسجيله تحريراً فيتكن مسبوقة منه بطلقتين 

 الخليل الشرعي يقاض       ت الأصل قوبلصورة طبق 

                          عدد     صفحه    سجل
  

 الكاتب/  

                                                           
 (: التوكيل في الخلع. 5نموذج )  (1)
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 (1)وكالة خاصة

فــي المجلــس الشــرعي المعقــود لــدي أنــا ........قاضــي الخليــل الشــرعي حضــرت المكلفــة  شــرعاً ....... 
رة .......بموجــب حجــة الوصــاية الصــادرة عــن محكمــة بصــفتها الشخصــية وبصــفتها الوصــي علــى القاصــ

الخليــل الشــرعية تحــت الــرقم   /   /   بتــاريخ  /  /     م وبعــد التعريــف عليهــا مــن قبــل المكلفــين شــرعاً 
الثقتــين لــدينا ...........و .........جمــيعهم مــن ... ســكانها قــررت وهــي فــي الحالــة المعتبــرة منهــا شــرعاً 

بصفتي الشخصـية وبصـفتي الوصـي وأقمـت مقـام نفسـي وعوضـاً عنـي ....... مـن قائلة إنني وكلت عني 
أهــالي ..... وســكانها لينــوب عنــي ويمثلنــي فــي مراجعــة الــدوائر الرســمية وغيــر الرســمية والبنــوك وفــي بيــع 
الأسهم المودعة لدى البنك الإسلامي الفلسطيني باسم المرحوم مورثنا وفـي قـبض الـثمن واسـتلام الشـيكات 

وقيــع عليهــا وصــرفها وقبضــها بالغــاً مــا بلغــت قيمتهــا وفــي تســلم وتســليم الأوراق والمعــاملات والتوقيــع والت
عليهــا نيابــة عنـــي بالخصــوص المـــذكور وكالــة خاصـــة مفوضــة لقولـــه ورأيــه وفعلـــه بالخصــوص المـــذكور 

ل فقــد وطلبــت تســجيل حجــة بــذلك وعليــه وبنــاءً علــى الطلــب وبعــد التحقــق مــن شخصــيتها وأهليتهــا للتوكيــ
قررت تسجيل حجة الوكالة الخاصة هذه للاعتماد عليها لدى الجهات المختصـة علـى أن يقيـد الوكيـل بمـا 
قيدت به الوصـي فـي حجـة الوصـاية المشـار إليهـا أعـلاه حسـب الأصـول تحريـراً فـي  /  /   لسـنة     هــ 

 وفق   /  /      م.

 الأصل قوبل      

 الخليل الشرعي  قاضي         عدد     صفحة     سجل

 الكاتب / 

 
                                                           

(1)
 .غيره الوصي توكيل(:  ٠)  نموذج 

 دولة فلسطين
 ديوان قاضي القضاة 

 عيالمجلس الأعلى للقضاء الشر

 محكمة الخليل الشرعية

 بسم الله الرحـمن الرحيم

الفلسطينيةالسلطة æ 

 /    م:ـالرق

 هـ       //     التاريخ:

 م         //    : الموافق 
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 دولة فلسطين
 ديوان قاضي القضاة 

 المجلس الأعلى للقضاء الشرعي
 المحكمة الشرعية في الخليل

 بسم الله الرحةمن الرحيم

الفلسطينيةالسلطة æ 

 الرقةم:   /     /
 التاريخ : /   /           هة

 الموافق : /    /            م

 (1)وكالة خاصة
قاضــــــــي الخليــــــــل الشــــــــرعي حضــــــــر المكلفــــــــون  شــــــــرعاً .........دي أنــــــــا فــــــــي المجلــــــــس الشــــــــرعي المعقــــــــود لــــــــ

ــيهم مــن قبــل المكلفــين شــرعاً الثقتــين  ......و.........و..........جمــيعهم مــن القــدس وســكانها وبعــد التعريــف عل
ن سـكان لدينا .........و..........كلاهما مـن الخليـل سـكانها قـرروا قـائلين إننـا وكلنـا وأقمنـا مقـام أنفسـنا شـقيقنا مـ

الخليـل وذلـك ليقـوم مقـام أنفسـنا وعوضــاً عـن شخوصـنا فـي التبـرع بقطعـة الأرض التــي آلـت إلينـا إرثـاً عـن مورثتنــا 
والدتنا المرحومة .........والتي تقع فـي موقـع................ وهـي ضـمن الحـوض رقـم .......... وتشـكل جـزء 

ربعــاً وحــدودها مــن الشــمال .......ومــن الجنــوب ......ومــن مــن القطعــة رقــم .... والبــالغ مســاحتها ...... متــراً م
عليهـا وفـي تسـجيل حجـة وقفيـة بـذلك وفـي تسـليم قطعـة  .....ب ........وذلك مـن أجـلالشرق .........ومن الغر 

عليهــا أو لــدى أيــة دائــرة مختصــة وفــي التنــازل عــن  ......ة أوقــاف الخليــل مــن أجــل إقامــة الأرض المــذكورة لــدائر 
ض المــذكورة لــدى أي دائــرة مختصــة وفــي الــدخول بكافــة القضــايا نيابــة عنــا وفــي المرافعــة والتبليــغ وفــي قطعــة الأر 

برازها واستردادها وفي تسلم صـور الأحكـام وفـي طلـب تحليـف اليمـين وصـرف  تسلم وتسليم والأوراق والمستندات وا 
عـــن فيهـــا والإقـــرار والصـــلح والإبـــراء النظـــر عنـــه وفـــي انتخـــاب الخبـــراء والمحكمـــين والاعتـــراض علـــى قـــراراتهم والط

قامــة البينــات واســتماعها وحصــرها وفــي طلــب  ســقاط القضــية وفــي التنفيــذ لــدى دائــرة الإجــراء والطعــن بــالتزوير وا  وا 
الحجزين التحفظي والإجرائي وتثبيتهما وفكهما وطلب رد القاضي وفي الدخول فـي الـدعوى بصـفة مـدع  أو مـدعى 

دخــال مــد عى علــيهم آخــرين وفــي جميــع مــا يتعلــق أو يتفــرع عــن الــدعاوى بدايــة واســتئنافاً عليــه أو شــخص ثالــث وا 
وتصحيحاً وتجديداً وفـي التوقيـع علـى كافـة الأوراق والمعـاملات والمسـتندات والوثـائق وفـي مراجعـة كافـة المحاكمـة 

أذنـاه أن يوكـل والدوائر ذات العلاقة والاختصاص بالخصوص المذكور وكالة خاصة مفوضة لرأيـه وقولـه وعملـه و 
عنــه مــن شــاء ومتــى شــاء مــن المحــامين وغيــرهم وعــزلهم متــى شــاء بخصــوص قطعــة الأرض لبنــاء مســجد عليهــا 
والمشــار إليهــا أعــلاه فقــط وطلبــوا تســجيل حجــة بــذلك وعليــه وبنــاءً علــى الطلــب وبعــد التحقــق مــن شخصــيتهم و 

اد عليهـــا لــدى الجهـــات المختصــة حســـب أهليــتهم للتوكيــل فقـــد قــررت تســـجيل حجــة الوكالـــة الخاصــة هـــذه للاعتمــ
 الأصول تحريراً في /   /  لسنة      هـ وفق   /    /      م .

 الأصل قوبل      
 قاضي الخليل الشرعي         عةدد     صفحة    سجل

  
 الكاتب /  
 

                                                           
(1)

 (: توكيل ناظر الوقف. 9نموذج )  
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 فهرس الآيات

 الصفحة رقم الآية السورة نص الآية

 ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    چ 

 چى  ىئا  ئا  ئە  ئە    

 1٠3 19٦ البقرة

 145 199 البقرة چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ 

 1٦1، 3٠ 221 البقرة       چڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  چ 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ 

 چ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ڦ  
 159 (229 -22٠)  البقرة

 1٠5 229 لبقرةا    چک  ک  ک   گ  گ  گ     گ  ڳڳ چ 

 14٠ 223 البقرة چہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  چ 

ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ 

ۇٴ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئائە  ئە  

  چئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ   

 14٠ 223 البقرة

 141 223 البقرة  چئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئى  چ 

ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بجبح  بخ  بم  بى   بي  تج  ئى  ی  ی  ی  ی     چ 

 چتح  تخ   تم     تى  تي   ثج  ثم  ثىثي  جح  جم  حج  حم  خج  خح  خم   

 

 1٦2، 39 24٦ البقرة



197 
 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  چ 

  چڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ

 1٠5 241 البقرة

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  چ 

 چک  ک  ک

 242 البقرة
3٠ ،33 

1٦٦ ،1٦4 

ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ڀ  ڀ  چ 

  چٹ  ٹ   ڤ  ڤ   ڤ  
 1٦4، 33 244 البقرة

 14٠ 24٠ البقرة چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ چ 

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   چ 

    چڱ  ں  ں

 199 2٠9 قرةبال

 199 32 آل عمران چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  چ 

 21 194 آل عمران چئم  ئى  ئي  بج  بح  بخچ 

 ٠9 4 النساء چژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   چ 

 1٠3 11 النساء چئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇئۆچ 

 1٠3 12 النساء چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎڈ    چ

ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېئې  ئې  ئىئى  ئى     چ 

 چی  ی  ی  ی   

 41، 1٦ 2 المائدة

 21 1٦9 امالأنع چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ 
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 29 ٠٦ التوبة  چ ہڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   چ

 21 5٠ هود چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ڇ  چ 

 21 12 إبراهيم چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ 

ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   چ 

ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  

  چئو  ئۇ  

 29 13 الكهف

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  چ 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې              ۆ  ۈۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ

ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ     ئۈ  

 چئې     ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی     ی          ی  ئج 

 155 ( 3 – ٠)  النور

 ٠9 42 النور چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  چ 

 ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  ٹ چ 

  چں      گ  گ  گ  ڳ

 ٠3 21 الروم

 1٠1 4 الأحزاب  چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ   چ 

 ٠9 54 الدخان چہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ 

 4 ٠٦ الرحمن  چۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ
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 1٠1 2 المجادلة  چ ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤچ 

 1٠1 2 المجادلة     چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ   چ
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والآثار فهرس الأحاديث  

 فحةالص درجته الحديث

 علم أو جارية، صدقة من إلا: ثلاثة من إلا عمله عنه انقطع الإنسان مات إذا "

 " له يدعو صالح ولد أو به، ينتفع
 199 صحيح

ذنها صماتها"ها" الأيم أحق بنفسها من ولي  1٦4، 33 صحيح ، والبكر تستأذن في نفسها، وا 

 149 حسن "الطلاق لمن أخذ بالساق" 

 199 صحيح بها " وتصدقت أصلها، حبست شئت " إن

بارتجاعها  -صلى الله عليه وسلم  -" أنه طلق زوجته في حيضها، فأمره النبي 

 ثم طلاقها بعد طهرها، إن شاء"
 149 صحيح

ي صلى إنه ليس منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك"، قالت: قم يا عمر فزوج النب "

 ".فتزوجها الله عليه وسلم
 1٦٦ ضعيف

 1٦1، 39 صحيح "ت من غير ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل " أيما امرأة نكح

كَاةِ  -عليه وسلم  هى اللَ لص -بعث "   23 صحيح " السُّعَاةَ لِأَخْذِ الزَّ

 أوصي الله رسول يا:  قلت مكة، في يعودني وأنا وسلم عليه الله صلى النبي جاء"
 فالثلث:  قال الثلث،:  لا، قلت: قال فالشطر،:  قلت ، لا:  قال كله، بمالي
 الناس يتكففون تدعهم عالة أن من خير أغنياء ورثتك تدع إن إنك كثير؛ والثلث

نك أيديهم، في  في إلى التي ترفعها اللقمة حتى صدقة فإنها نفقة من أنفقت مهما وا 
 " آخرون بك ويضر ناس بك يرفعك فينتفع أن الله وعسى امرأتك،

 19٦ صحيح

ل الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، " تزوج رسو 

 وكنت أنا الرسول بينهما"

 حسن
4٦ ،9٦ 

129 
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 14٠ صحيح " تطليقة وطل قها الحديقة .. إقبل "

" زوجت أختاً لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت 

تخطبها، لا والله لا تعود إليك  له: زوجتك وفرشتك ووأكرمتك فطلقتها ثم جئت

أبداً. وكان رجلًا لا بأس به و كانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنـزل الله الآية: ) 

 فلا تعضلوهنَّ (. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال: فزوجها إياه "

 3٠ صحيح

 1٠5 صحيح " ق حفصة ثم راجعهاطلَّ " 

 1٦2،  39 ضعيف نَفْسَهَا " تنُْكِحُ  الَّتِي هِيَ  الزَّانِيَةَ  فَإِنَّ  نَفْسَها، الْمَرْأَةُ  تُزوَّجُ  وَلَا  أَةَ،الْمَرْ  الْمَرْأَةُ  تُزَو جُ  " لَا 

 1٦1،  39 صحيح إلا بولي"لا نِكاحَ  " 

 129 صحيح "يَخْطُب ولا يُنكِح ولا المحرم يَنكِح لا "

 19٦ صحيح " عنده مكتوبة وصيتهو  إلا ليلتين يبيت فيه يوصي شيء له مسلم امرئ حق " ما

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن "

 " جاءللفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وِ 
 ٠9 صحيح

إنّكم تختصمون إليّ ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له   "

ت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنّما أقطع فمن قطع على نحو مما أسمع منه

 . له به قطعة من النار "

 1٦ صحيح

« أترضين أن أزوجك فلاناً »؟ قال: نعم. وقال للمرأة: « أترضى أن أزوجك فلانة

 .؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه "

 

 115 صحيح
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فاشترى له  ،ة: " أعطاه ديناراً يشتري له به شا-صلى الله عليه و سلم-أن النبي 

فدعا له بالبركة في بيعه ، وجاءه بدينار وشاة ،به شاتين فباع إحداهما بدينار

 " اشترى التراب لربح فيه وكان لو

 4٦ صحيح

 129 صحيح .. "تزوجها وحو حلال -صلى الله عليه وسلم –أن رسول الله 

 123 صحيح "محرم وهو ميمونة تزوّج وسلم عليه الله صلى الله رسول أنَّ 

 ينبغي لا: فقال دعاه ثم بكر أبي مع ببراءة - وسلم عليه الله صلى - النبي بعث

 «إياه فأعطاه علياً  فدعا أهلي من رجل إلا هذا يبلغ أن لأحد
 192 حسن غريب

 وكان عنها، فهلك جحش ابن عند كانت أنها - عنها الله رضي - حبيبة أم عن

 عليه الله صلى الله رسول - النجاشي فزوجها الحبشة، أرض إلى هاجر فيمن

 " عندهم وهي - وسلم

 92 صحيح

 15٠ صحيح حديث اللعان ..،  «بها فأت فاذهب صاحبتك، وفي فيك الله أنزل قد

 بكر أبا - وسلم عليه الله صلى - النبي دعا براءة من آيات عشر نزلت لما

 فخذ يتهلق ما فحيث بكر أبا أدرك: لي فقال دعاني ثم مكة، أهل على ليقرأها

: فقال بكر أبو ورجع منه الكتاب فأخذت فلحقته مكة أهل على فاقرأه منه الكتاب

 يؤدي لن: لي فقال جاءني جبريل ولكن لا: " قال شيء؟ في نزل الله رسول يا

 " «منك رجل أنت أو إلا عنك

 191 ضعيف
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 فهرس الأعلام

 

 الصفحة اسم العلم 

 4٦ عروة بن الجعد البارقي

 4٦ أبو رافع

 9٦ الضمري أمية بن عمرو

 35 ابو موسى الاشعري

 112 زفر بن الهذيل

 114 عقبة بن عامر

 125 يزيد بن الأصم

 15٠ عويمر العجلاني

 15٠ عاصم بن عدي

 195 النووي يحيى بن شرف

 19٠ ابن حجر العسقلاني

 199 يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري ،أبو يوسف

 199 بانيمحمد بن الحسن الشي

 199 القرطبي 

 19٦ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
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 فهرس المراجع
 القرآن الكريم. .1

 مصحف المدينة المنورة للنشر الحاسوبي. .2

شبيلي المالكي، دار الكتب ن عبد الله أبو بكر بن العربي الإمحمد ب أحكام القرآن، .4

 م. 2٦٦4 -هـ  1424لبنان، الطبعة: الثالثة،  –العلمية، بيروت 

أحكام تصرفات الوكيل في عقود المعاوضات المالية، سلطان الهاشمي، دار البحوث  .4

حياء التراث، دبي، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى،  للدراسات الإسلامية وا 

 هـ.142٦

 الأحوال الشخصية في الإسلام، أحمد الجندي ، الناشر: دار المعارف، القاهرة . .5

على الشبكة العنكبوتية) الإنترنت( نشر مقال أحمد الحجي الكردي،  الأحوال الشخصية، .٠

 ، رابط الموقع:على موقع الموسوعة العربية

 dia&func=display_term&id=279&m=1ency.com/index.php?module=pnEncyclope-http://www.arab  

 الأحوال الشخصية، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي _ القاهرة ، الطبعة الثانية. .9

الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي، الناشر: مطبعة  .9

 م.1349 -هـ  145٠القاهرة، النشر:  –الحلبي 

لك في فقه الإمام مالك، عبد الرحمن بن محمد بن عسكر إرشاد السالك إلى أشرف المسا .3

البغدادي، شهاب الدين المالكي، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 

 مصر، الطبعة: الثالثة.

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=279&m=1
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إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني، الناشر:  .1٦

 م.1395 -هـ  14٦5: الثانية بيروت، الطبعة –المكتب الإسلامي 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، الناشر:  .11

 دار الكتاب الإسلامي.

الأشباه والنظائر، عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، تاج الدين، دار الكتب العلمية،  .12

 م.1331 -هـ1411الطبعة: الأولى 

عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي، ، اظ فتح المعينإعانة الطالبين على حل ألف .14

 م.1339 -هـ  1419دار الفكر، الطبعة: الأولى،  ،أبو بكر )المشهور بالبكري(

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى  .14

محقق: عبد اللطيف بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجا، ال

 لبنان. –محمد موسى السبكي، الناشر: دار المعرفة بيروت 

الأم، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف  .15

بيروت، سنة  –المطلبي القرشي المكي، أبو عبد الله، الشافعي، الناشر: دار المعرفة 

 م.133٦هـ/141٦النشر: 

فة الراجح من الخلاف، علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الإنصاف في معر  .1٠

 الحنبلي، علاء الدين أبو الحسن، الناشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الثانية.

، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق .19

 الطبعة: الثانية. المصري، الناشر: دار الكتاب الإسلامي ،

بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني،  .19

 القاهرة. –ح يالناشر: مكتبة ومطبعة محمد علي صب
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بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  .13

القاهرة، تاريخ النشر:  –ناشر: دار الحديث الشهير بابن رشد الحفيد، أبو الوليد، ال

 م. 2٦٦4 -هـ 1425

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، علاء  .2٦

 .م139٠ -هـ 14٦٠الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 

 بالصاوي، الشهير العباس، أبو ،الخلوتي محمد بن أحمدبلغة السالك لأقرب المسالك،  .21

 .م1335 -هـ 1415سنة النشر  لبنان/ بيروت. الناشر دار الكتب العلمية،

، البناية شرح الهداية، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى .22

بيروت، لبنان، الطبعة:  -، الناشر: دار الكتب العلمية يبدر الدين العين ،أبو محمد

 م. 2٦٦٦ -هـ  142٦الأولى، 

البيان في مذهب الإمام الشافعي، يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني  .24

جدة،  –الشافعي، أبو الحسين، المحقق: قاسم محمد النوري، الناشر: دار المنهاج 

 م. 2٦٦٦ -هـ 1421الطبعة: الأولى، 

ف العبدري التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوس .24

الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى،  ،الغرناطي، أبو عبد الله، المواق المالكي

 م.1334-هـ141٠

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين  .25

لى، بولاق، القاهرة، الطبعة: الأو  -الزيلعي الحنفي، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية 

 هـ. 1414
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 منهج )الطلاب  منهج شرح على البجيرمي حاشية بـ العبيد، المشهور لنفع التجريد .2٠

 منهج شرح في شرحه ثم للنووي الطالبين منهاج من الأنصاري زكريا الطلاب اختصره

 تاريخ الحلبي، الشافعي، مطبعة المصري البُجَيْرَمِيّ  عمر بن محمد بن ، سليمان(الطلاب

 .م135٦ - هـ14٠3: النشر

تفسير القرآن العظيم )ابن كثير(، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم  .29

 هـ. 141 -بيروت، الطبعة: الأولى –الدمشقي، أبو الفداء، الناشر: دار الكتب العلمية 

حاشية البجيرمي على الخطيب، سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ المصري  .29

 م.1335 -هـ 1415فكر،  تاريخ النشر: لناشر: دار الاالشافعي، 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي،  .23

 تحقيق: محمد عليش، الناشر: دار الفكر .

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب  .4٦

عادل  حقق: علي محمد معوض، الم ،يالشهير بالماورد أبو الحسن، البصري البغدادي،

لبنان، الطبعة: الأولى،  –أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 م. 1333-هـ  1413

الحاوي للفتاوي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، دار الفكر للطباعة  .41

 م. 2٦٦4 -هـ  1424والنشر، بيروت، عام النشر: 

ف وأثر خلاف المذاهب الأربعة فيه، أكرم الشويكي، رسالة ماجستير جامعة حقيقة الوق .32

 م.2٦12الخليل، 

أبو  الشافعي المصري،بن الملق ن خلاصة البدر المُنير، عمر بن علي بن أحمد  .44

 م.1393-هـ141٦سراج الدين، الناشر: مكتبة الرشد للنشر، الطبعة: الأولى،  ،حفص
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والقانون، وتطبيقاته في المحاكم الشرعية"، محمد كامل الخلع بين الشريعة الإسلامية  .44

 م . 2٦٦٠ -هـ 1429الجعافرة، رسالة ماجستير، جامعة الخليل، عام 

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجه أمين أفندي، الناشر: دار  .45

 م.1331 -هـ 1411الجيل، الطبعة: 

 شهاب العباس، بالقرافي، أبو الشهير كيالمال الرحمن عبد بن إدريس بن الذخيرة، أحمد .4٠

 م.1334 الأولى،: بيروت، الطبعة -الإسلامي الغرب دار: الدين، الناشر

رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار المعروف بـ )حاشية ابن  .49

 -عابدين(، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين، الدمشقي الحنفي، دار الفكر

 م.1332 -هـ 1412لطبعة: الثانية، بيروت، ا

روضة الطالبين وعمدة المفتين، محيي الدين يحيى بن شرف النووي، أبو زكريا،  .49

عمان، الطبعة:  -دمشق -تحقيق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت

 م.1331هـ / 1412الثالثة، 

لناشر : مكتبة مصطفى سبل السلام، محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني، ا .43

 م. 13٠٦هـ/ 1493البابي الحلبي، الطبعة : الرابعة 

 الرياض. –السلسلة الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتبة المعارف  .4٦

القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،  هسنن ابن ماجه، محمد بن يزيد ابن ماج .41

 الناشر: دار إحياء الكتب العربية.

 -بي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، أبو داود، دار الكتاب العربيسنن أ .42

 بيروت، مذيل في التعليق حكم الألباني.
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سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، الناشر: دار إحياء التراث  .44

بيروت. تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني  –العربي 

 عليها.

سنن الدارقطني، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار  .44

البغدادي الدارقطني، أبو الحسن، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، 

 -هـ  1424لبنان، الطبعة: الأولى،  –وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 

 م. 2٦٦4

بن علي الخراساني، النسائي، الناشر: مؤسسة الرسالة السنن الكبرى، أحمد بن شعيب  .45

 م. 2٦٦4 -هـ  1424بيروت، الطبعة: الثالثة،  –

شرح التلقين، محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي، أبو عبد الله، المحقق:  .4٠

، محمَّد المختار السّلامي، الناشر: دار الغرب الِإسلامي، الطبعة: الطبعة الأولىالشيخ 

 .م 2٦٦9

شرح الزركشي على مختصر الخرقي، محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي،  .49

 م. 1334 -هـ  1414شمس الدين، الناشر: دار العبيكان،الطبعة: الأولى، 

الشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي  .49

 دين، الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع.الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس ال

الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، دار النشر: دار  .43

 هـ. 1429 - 1422ابن الجوزي، الطبعة: الأولى، 
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ابن بطال، تحقيق:  الحسن، أبو علي بن خلف بن عبد الملك،شرح صحيح البخارى،  .51

السعودية، الرياض، الطبعة:  -إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد أبو تميم ياسر بن 

 م.2٦٦4 -هـ 1424الثانية، 

ان، الطبعة الأولى شرح قانون الأحوال الشخصية، محمود السرطاوي، دار الفكر، عمّ  .51

 م.1339

أبو عبد الله، الناشر: دار  ،شرح مختصر خليل ، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي .52

 بيروت. – الفكر للطباعة

صحيح أبي داود، محمد ناصر الدين الألباني، أبو عبد الرحمن، مؤسسة غراس للنشر  .54

 م. 2٦٦2 -هـ  1424والتوزيع، الكويت، الطبعة: الأولى، 

صحيح البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه  .54

حققه: د.   البخاري الجعفي،الله وسلم وسننه وأيامه، محمد بن إسماعيل أبو عبد

ه 14٦9بيروت، الطبعة الثالثة،  –الناشر: دار ابن كثير، اليمامة  ،مصطفى ديب البغا

 م. 1399 –

صحيح مسلم، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى  .55

مد فؤاد عبد الله عليه وسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، حققه: مح

 بيروت. –الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

بهاء الدين المقدسي،  ،العدة شرح العمدة، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد .5٠

 م. 2٦٦4هـ 1424الناشر: دار الحديث، القاهرة، تاريخ النشر: 

الشيخ،  ابن الله عبد أبو الدين أكمل محمود، بن محمد بن الهداية، محمد شرح العناية .59

 الفكر. دار: البابرتي، الناشر الرومي الدين جمال الشيخ ابن الدين شمس
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العين، الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، أبو عبد الرحمن،  .59

 المحقق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.

علي بن حجر العسقلاني الشافعي، دار  فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن .53

 ه.1493بيروت، سنة الطباعة:  –المعرفة 

فتح العزيز بشرح الوجيز، الشرح الكبير، عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني،  .٠٦

 الناشر: دار الفكر.

فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام ،الناشر:  .٠1
 دار الفكر

فـــــــتح الوهــــــــاب بشــــــــرح مــــــــنهج الطــــــــلاب، زكريــــــــا بــــــــن محمــــــــد بــــــــن أحمــــــــد بــــــــن زكريــــــــا  .٠2

الأنصــــــــــاري، زيــــــــــن الــــــــــدين أبــــــــــو يحيــــــــــى الســــــــــنيكي، الناشــــــــــر: دار الفكــــــــــر للطباعــــــــــة 

 م.1334هـ/1414والنشر، الطبعة: 

 العربي، سنة الفكر دار: الخفيف، الناشر الإسلامية، علي المذاهب في فُرَق الزواج .٠4

 الأولى. : ةالطبع ،2٦٦9 – 1423: النشر

 الفُرقة بين الزوجين وما يتعلق بها من عدة ونسب، علي حَسَب الله، دار الفكر العربي. .٠4

محمد بن مفلح  علاء الدين علي بن سليمان المرداوي،، الفروع ومعه تصحيح الفروع .٠5

بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي، 

الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى  المحقق: عبد

 .مـ 2٦٦4 -هـ  1424

فقه الأحوال الشخصية في الميراث والوصية، هاني الطعيمات، عمان: دار الشروق،  .٠٠

 م.2٦٦٠
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 –سوريَّة  -الفقه الإسلامي وأدلته، وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الناشر: دار الفكر  .٠9

 الطبعة: الرَّابعة.دمشق، 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم  .٠9

ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي، دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة، 

 م.1335 -هـ 1415تاريخ النشر: 

د قدري باشا، المكتبة قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف، محم .٠3

 م .2٦٦9مكة المكرمة، الطبعة: الأولى،  –المكية 

القوانين الفقهية، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي،  .9٦

 .بيروت: دار القلم

الكافي في فقه الإمام أحمد، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي  .91

أبو محمد، الشهير بابن قدامة المقدسي، موفق الدين، الناشر: دار  بلي،ثم الدمشقي الحن

 .م 1334 -هـ  1414الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 

دار  :كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، الناشر .92

 ه ، مكان النشر بيروت.14٦2الفكر، سنة النشر 

حمد بن محمود حافظ الدين النسفي، أبو البركات ، المحقق: كنز الدقائق، عبد الله بن أ .94

أ. د. سائد بكداش، الناشر: دار البشائر الإسلامية، دار السراج، الطبعة: الأولى، 

 م2٦11 -هـ 1442

لسان العرب، محمد بن مكرم بن على جمال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقي،  .94

 هـ . 1414 -لثة بيروت، الطبعة: الثا –الناشر: دار صادر 
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المبدع في شرح المقنع،  إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق،  .95

 -هـ 1419لبنان، الطبعة: الأولى،  –برهان الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 م.133

المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، الناشر: دار المعرفة  .9٠

 م.1334-هـ1414بيروت، تاريخ النشر:  –

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو  .99

بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، سنة النشر 

 م.1339 -هـ 1413

أبو الحسن، نور مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي،  .99

المحقق: حسام الدين القدسي، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، عام النشر:  الدين،

 م. 1334هـ،  1414

المجموع شرح المهذب، محيي الدين يحيى بن شرف النووي، أبو زكريا، الناشر: دار  .93

 الفكر، )طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي(.

د بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري، أبو محمد، دار المحلى بالآثار، علي بن أحم .9٦

 بيروت.  –الفكر 

مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الحنفي الرازي، حققه: يوسف الشيخ محمد،  .91

صيدا، الطبعة: الخامسة،  –الدار النموذجية، بيروت  -الناشر: المكتبة العصرية 

 م.1333هـ / 142٦
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حنبل، المحقق : شعيب الأرنؤوط وآخرون،  مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن .92

 م.1333هـ ، 142٦الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثانية 

مشكاة المصابيح، محمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله، ولي الدين،  .94

بيروت،  –التبريزي، المحقق: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي 

 .1395الثة، الطبعة: الث

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي،  .94

 بيروت. –المكتبة العلمية 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي  .95

هـ 1415شهرة، الرحيبانى الدمشقي الحنبلي، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: الثانية، 

 م.1334 -

 حامد صادق قنيبي، الناشر: دار النفائس، -معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي  .9٠

 م. 1399 -هـ  14٦9الطبعة: الثانية، بيروت، 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني  .99

 -هـ 1415ة: الأولى، الشافعي، شمس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبع

 م .1334

المغني، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي  .99

الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدين، الناشر: مكتبة القاهرة، 

 م.13٠9 -هـ 1499تاريخ النشر: 

الاسلامية، عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة  .93

 م .1334 -هـ 1414مؤسسة الرسالة، الطبعة :الأولى 
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منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله  .3٦

 م.1393هـ/14٦3بيروت. الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر:  –المالكي، دار الفكر 

محيي الدين يحيى بن شرف النووي، أبو منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه،  .31

عوض قاسم أحمد عوض، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الأولى،  المحقق: ،زكريا

 م2٦٦5هـ/1425

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، يحيى بن شرف النووي، أبو زكريا، محيي  .32

 .1432بيروت، الطبعة: الثانية،  –الدين، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري،  .34

بيروت، الطبعة: الأولى –زين الدين أبو يحيى السنيكي، الناشر: دار الكتب العلمية 

 م. 1339 -هـ 1419

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي  .34

ين، المعروف بالحطاب الرُّعيني، دار الفكر، الطبعة: الثالثة، المغربي، شمس الد

 م.1332 -هـ 1412

الكويت،  –الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  .35

 هـ(. 1429 - 14٦4جزءا، الطبعة: )من  45عدد الأجزاء: 

تخريج الزيلعي، عبد الله بن  نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في .3٠

يوسف بن محمد الزيلعي، أبو محمد، جمال الدين، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة 

السعودية الطبعة:  –جدة  -لبنان / دار القبلة للثقافة الإسلامية–بيروت  -والنشر 

 م.1339هـ/1419الأولى، 
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شهاب الدين  ،ن حمزةنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، محمد بن أبي العباس أحمد ب .39

 م .1394هـ/14٦4الرملي، شمس الدين، الناشر: دار الفكر، بيروت، سنة الطباعة : 

نهاية المطلب في دراية المذهب، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني،  .39

أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين، حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم 

 م.2٦٦9-هـ1429الدّيب، الناشر: دار المنهاج، الطبعة: الأولى،  محمود

نيل الأوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، الناشر: دار  .33

 الحديث، مصر، الطبعة: الأولى.

رب بشرح دليل الطالب، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي آنيل الم .1٦٦

لبي الشَّيْبَاني، حققه: الدكتور محمد سُليمان عبد الله الأشقر، الناشر: تغلب بن سالم التغ

 م. 1394 -هـ  14٦4مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعة: الأولى، 

الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، عمر سليمان الأشقر، دار  .1٦1

 النفائس.

ني، الناشر : دار الكتب الوكالة في الشريعة والقانون، محمد رضا عبد الجبار العا .1٦2

 هـ، الطبعة الأولى.1429-م2٦٦9بيروت، سنة الطباعة  -العلمية

ماجستير من المعهد  رسالة السبيهين، علي بن محمد الإسلامي، الفقه في الوكالة .1٦4

 هـ. 1434جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لعام  -العالي للقضاء في الرياض

، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، تهذيب الكمال في أسماء الرجال .1٦4

جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي، المحقق: بشار عواد 

 .139٦ – 14٦٦بيروت، الطبعة: الأولى،  –معروف، مؤسسة الرسالة 
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الأعلام، المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي  .1٦5

 م. 2٦٦2 -م للملايين، الطبعة: الخامسة عشر الدمشقي، دار العل

سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز  .1٦٠

الذهبي، المحقق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة 

 م 1395هـ /  14٦5الرسالة، الطبعة : الثالثة ، 

ن محمد الأدنه وي، المحقق: سليمان بن صالح الخزي، طبقات المفسرين، أحمد ب .1٦9

 م1339 -هـ1419السعودية، الطبعة: الأولى،  –مكتبة العلوم والحكم 

الإصابة في تمييز الصحابة،  أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  .1٦9

 العسقلاني، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض،  دار الكتب العلمية

 هـ 1415 -بيروت، الطبعة: الأولى  –

أسد الغابة في معرفة الصحابة، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن  .1٦3

هـ(، ٠4٦عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير )المتوفى: 

بعة: عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الط -المحقق: علي محمد معوض 

 م. 1334 -هـ 1415الأولى، سنة النشر: 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية، عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو  .11٦

 كراتشي. –محمد، محيي الدين الحنفي، مير محمد كتب خانه 
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